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لو �يرُِ هذا : إني رٔ$يت ٔ$نه لا "ك ب إ�سان كتا� في يومه، إلا قال في �ده" 

لكان ٔ$حسن، ولو زيد هذا لكان 7س6تحسن، ولو قدم هذا لكان ٔ$فضل، ولو 

Nرك هذا لكان ٔ$جمل، وهذا من ٔ$عظم العبر وهو دليل Cلى اس@?لاء النقص 

  ".Cلى جمQ الPشر
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 داءـــــــــهالإ 

  ٔ$ن ٔ$صل هذا المس6توى  لمها_ي كان [الطاهرة الزYية   يواVإلى روح 

Vا ٔ$طال الله في عمرهتيإلى وا    

  ختي العز"زة لام?ةو بناتها ريهام و نورحفظهم الله جميعا $ٔ الى     

  تي ؤ$صدقائي ؤ$حpائي إلى كل ٔ$ساتذ

  و شجعنا uلق?ام بهذا العمل المتواضع $ٔ و قريب $ٔ كل من وقف معنا من بعيد إلى 

 ؤ$} ا_ي شارك معي في إنجاز هذا العمل المتواضع وصديقي العز"ز  إلى زم?لي

  "وليد"

  . ٔ$هدي ثمرة عملي

 

  مـــــــــــــــين$ٔ 

 

 

  

  



  

  

  
  

  

 داءـــــــــهالإ 

  خوتيا لي طريقي إلى Cائلتي الكريمة وإ إلى ٔ$مي ؤ$بي ٔ$طال الله في عمرهما ا�uان ٔ$~ر 

ؤ$خواتي، إلى كل روح طاهرة كانت تحلم بن�ا� وقد فقدتها،إلى كل زم?ل عرف ه 

ي ا_ "ٔ$مين"وإلى صديقي ؤ$}  من قريب ٔ$و بعيد،في الجامعة، وإلى كل صديق 

  .كان س6ندي في هذا العمل 

 

 ول?ـــــــــــــــد 

  
  
  



  
  
  

  

  

  

  

  السP?ل ناو7سر ل  نا�ني Cليه إذ ٔ$Cان ن شكره و � الحمد� ا_ي Cلم الإ�سان ما لم يعلم، 

  .بفض� و حمده و توف?قه من اCٕداد هذه المذYرة ناحتى فرغ 

  تقدم �لشكرّ ن ذYر  كل الخير والعرفان، و نو بمق ضى واجب �Cتراف �لفضل، 

لكل �ساتذة ا_"ن درسـو~ م£ـذ ٔ$ن وطـ¥تٔ ٔ$قـدام£ا هـذه الكليـة   و �م نان

ــل ٔ$ن يجمعنــا في ج£ــة  الخــ¦ كــما جمعنــا معهــم في هــذه   ،كــما �ســ¥لٔ الله عــز و̈

   التفضلهu¦كتورة والـــــي ~دية  ~و تقد"ر £ا، مع فائق ا[ترام  الكلية

ـــــــذه  ـــــــلى ه C رة،الإشرافYـــــــذ ـــــــه الم ـــــــ اوحرص ـــــــ6تمر"ن اوم ابعته   المس

  .القيمة اوتوجيهاته اتهاوملاحظ                   

  . تقدم �لشكر ٔ
عضاء لجنة المناقشة، لقpولهم م£اقشة هذا العملن كما   
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قيق من أكثر الأدوات الفعالة لتح أصبح الاستثمار سواء كان وطني أو أجنبي   

كما يعتبر الاستثمار من القضايا الجوهرية والهامة المستخدمة  قتصادية،التنمية الا

بلة يستوجب على الدولة المستق وجلب رؤوس الأموال الأجنبية مما في مسيرة التنمية

تدفقات الاستثمارية ولتحقيق أكبر قدر ممكن من الله تكريس الضمانات القانونية، 

  .1في بيئة استثمارية ملائمة، وفي مناخ تسوده الشفافية والاستقرار القانوني

التسعينات إلى تطوير مناخها  من بين الدول التي سعت منذ وتعتبر الجزائر واحدة   

وذلك من خلال القيام بعدة إصلاحات هيكلية ووضع آليات اقتصادية  ،الاستثماري

وقانونية متنوعة تتضمن استخدام نظام الحوافز والضمانات والامتيازات المالية بهدف 

الرفع من إمكانيات الدولة في الحصول على أكبر قدر من الاستثمارات الأجنبية 

ات والمعاهدات الثنائية والمتعددة المباشرة، بالإضافة إلى توقيع جملة من الاتفاقي

الأطراف مع الدول المتقدمة في جميع المجالات، والسعي الجاد إلى الانضمام إلى 

  .2المنظمة العالمية للتجارة

تعديلات الخاصة ومن أبرز الإصلاحات التي باشرتها الحكومة الجزائرية، تلك ال  

المتعلق بترقية  123_93رقم يعي حيث تم إصدار المرسوم التشر بقانون الاستثمار، 

الذي بين الإرادة القوية التي أبدتها الدولة من أجل ترقية الاستثمار من  ستثمار،الا

خلال سياسات تحرير التجارة الخارجية والانفتاح الاقتصادي، كما تم بموجب 
                                                           

1
عائق في : تعدد الجهات المكلفة بتطبيق أحكام قانون الاستثمار بن عبد الحق كهينة، بن عزوز هانية، _ 

القانون العام للأعمال، كلية : الحقوق تخصصسبيل تفعيل العملية الاستثمارية، مذكرة لنيل شهادة الماستر في 
  .03، ص 2016/2017الحقوق والعلوم السياسية، قسم القانون الاقتصادي وقانون الأعمال، جامعة بجاية، 

2
، مذكرة للحصول OLIتحليل جاذبية الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر بتطبيق مقاربة بامحمد نفيسة،  _ 

على شهادة ماجستير في العلوم الاقتصادية تخصص اقتصاد دولي، كلية العلوم الاقتصادية التجارية وعلوم 
  .ii، ص 2015/2016، 2التسيير، جامعة وهران 

3
 64،المتعلق بترقية الاستثمار ج،ر،ج،ج عدد 1993أكتوبر  05، مؤرخ في 12-93مرسوم تشريعي رقم _  

  ).ملغى( 1993وبر أكت 10صادر في 
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إلغاء التمييز بين المستثمر العام والمستثمر الخاص  المرسوم التنفيذي المذكور أعلاه

لى ستثمارات إمر المقيم وغير المقيم، كما منحت حرية إنجاز الابين المستثو 

ستثمارات، لكن لم تسلم هذه وكالة ترقية ودعم الا المستثمر الذي قام بالتصريح أمام

 03-01بموجب الأمر رقم  فتم إلغاء المرسوم السالف الذكر ،الانتقاداتكالة من الو 

  .4الاستثمارالمتعلق بتطوير 

: بأنه) 02(، المذكور أعلاه الاستثمار في مادته الثانية 03-01عرف الأمر رقم    

  :يقصد بالاستثمار في مفهوم هذا القانون مايأتي"

اقتناء أصول تندرج في إطار استحداث نشاطات جديدة، أو توسيع قدرات _ 

  .الإنتاج، أو إعادة التأهيل، أو إعادة الهيكلة

  .سة في شكل مساهمات نقدية أو عينيةالمساهمة في رأسمال مؤس_ 

   ."استعادة النشاطات في إطار خوصصة جزئية أو كلية_ 

العديد من الحوافز التي تعمل على استقطاب  03-01حيث قدم الأمر رقم    

الأموال الأجنبية مستهدفا الحد الأدنى من التشوهات الهيكلية، وتحقيق  رؤوس

والمالية وتحرير أوجه النشاط الاقتصادي، وتأهيل الاستقرار للسياسات النقدية 

       .5المؤسسات الاقتصادية بالإضافة إلى تحديد الإطار المؤسساتي المنظم للاستثمار

                                                           
4
22��در ��  47، ����ق ��طو�ر ا������ر، ج،ر،ج،ج ا��دد 2001أوت  �20ؤرخ ��  03- 01أ�ر ر�م  _  

�( 2001أوت ��   08-06و��دل ��و"ب ا �ر ) �
5
��ل "�ذ��$ ا������ر ا "(�� ا����)ر �� ا�"زا&ر ��ط��ق �%�ر�$  ��	
	د �����، _ +�OLI ، ،ا��ر", ا����ق

  iiص 
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رقم  لغاءه بموجب قانونت على الأمر السالف الذكر توجب بإدرجت عدة تعديلاأُ    

) 02(عرف الاستثمار في مادته الثانية  ، الذي6الاستثمارالمتعلق بترقية  16-09

  :بأنه

  :يقصد بالاستثمار في مفهوم هذا القانون مايأتي"

اقتناء أصول تندرج في إطار استحداث نشاطات جديدة، وتوسيع قدرات الإنتاج _ 

  .أو إعادة التأهيل/و

  ."المساهمات في رأسمال شركة_ 

الاستثمارات المقصودة هي تلك  لقد أشارت هذه المادة المذكورة أعلاه، إلى أن    

لإنتاج سواءً السلع أو الخدمات، وبهذا  الاستثمارات المنجزة في النشاطات الاقتصادية

  :فإن المشرع يقسمها إلى عدة أنواع وهي

  .نشاطات تهدف إلى استحداث نشاط لم يكن موجود من قبل_ 

ت الإنتاج أو نشاطات توسعية سواءً كان هذا التوسيع كمي من خلال رفع قدرا_ 

كان نوعي عن طريق توسيع تشكيلة الإنتاج لتشمل سلع أو خدمات جديدة عن 

  .طريق اقتناء وسائل إنتاج جديدة تضاف إلى تلك الموجودة

استثمار إعادة التأهيل وذلك من خلال عمليات اقتناء سلع وخدمات موجهة _ 

التكنولوجي وبسبب لمطابقة العتاد والتجهيزات الموجودة من أجل معالجة التأخر 

  .عليها أو من أجل الرفع في الإنتاجية التلف لقدمها والتي تؤثر

  .المساهمات في رأس مال الشركة_ 

                                                           

6
صادر في  46، يتعلق بترقية الاستثمار، ج،ر،ج،ج عدد 2016غشت  03مؤرخ في  09-16قانون رقم  _ 

  .، معدل ومتمم2016غشت  03
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 03-01والأمر رقم  09-16بالمقارنة بين التعريف المذكور في القانون رقم    

، نجد أن المشرع الجزائري قد ضيق في مفهوم الاستثمار حيث في السابق الملغى

أدرج الخوصصة سواءً كانت كلية أو جزئية في مفهوم الاستثمار، ليقوم  كان قد

  .09- 16بحذف الخوصصة من مجال الاستثمار في ظل القانون رقم 

في الجزائر والإلمام بمختلف  الاستثمارتنظيم  ،09-16تم بموجب القانون رقم   

الموجودة  الاستثمارجوانبه، كما قام هذا القانون أيضا على توحيد ضمانات وحوافز 

الشفافية في الإجراءات  ولا تكتمل هذه المنظومة إلا بتجسيدفي قوانين عديدة، 

وهذا من خلال إنشاء مؤسسات تتكفل بهذه  وتحسين الإطار التنظيمي له الاستثمارية

  .7المهمة

دورها يكمن  تم استحداث أجهزة إدارية الاستثمارلضمان التطبيق السليم لقانون    

الأجنبي في الجزائر، منها الوكالة الوطنية لتطوير  الاستثمارفي تطوير وترقية 

جديدة في طريقة عملها إلى جانب توسيع  إجراءات عليها التي أدخلت الاستثمار

  .الاستثمارهاز ثاني لتفعيل عملية كج الاستثمارالمجلس الوطني لتطوير  صلاحيات

في إدراك حقيقة هاته المؤسسات الإدارية التي  لموضوعتبرز أهمية دراسة هذا ا   

 نبية منها تقوم بدور المحرك الرئيسي لتفعيل حركة الاستثمارات وبصفة خاصة الأج

وذلك من خلال استحداث هياكل جديدة لها دور إضافي في إكمال النقص الإداري 

لاستثمارية، كل والقضاء على البيروقراطية التي تنخر وتعطل سير ونجاح العمليات ا

هذا من أجل اكتساب مهارات جديدة في الإنتاج والتسويق مما يزيد من فرص 

  .التشغيل ورفع الإنتاجية للأفراد والمؤسسات وبالتالي الخروج بتنمية اقتصادية مثالية

                                                           

7
عائق في سبيل : تعدد الجهات المكلفة بتطبيق أحكام الاستثمار بن عبد الحق كهينة، بن عزوز هانية، _ 

   .4تفعيل العملية الاستثمارية، المرجع السابق، ص 
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تقييم دور المؤسسات الإدارية نهدف من خلال هذه الدراسة إلى دراسة وتحليل و    

المكلفة بترقية الاستثمار في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى الجزائر، كذلك محاولة 

مدى تأثير هاته الأجهزة الإدارية في سير وتطوير عجلة الاستثمار في  إبراز

الجزائر، وأيضا محاولة إضافة شيء جديد إلى الدراسات السابقة من خلال التطرق 

  .م بالتعديلات القانونية الحديثة المتعلقة بترقية وتطوير الاستثمار في الجزائروالإلما

يتضح لنا جليا أن موضوع الإطار المؤسساتي لترقية  فمن خلال ما ذكرناه سابقا   

من المواضيع الواجب التطرق إليها  09-16الأجنبي في ظل القانون رقم  الاستثمار

     :التاليالإشكال وهذا ما يدفعنا إلى طرح 

في الجزائر في  للاستثماراتمدى فعالية آليات الدعم المؤسساتي ما 

  ؟ وتأطيرها اوجذبه اترقيته

معتمدين في ذلك  للإلمام بجميع جوانب الموضوع قسمنا الدراسة إلى فصلين،   

المنهج التحليلي، القائم على المعالجة والتدقيق في عناصر ومعطيات على 

الموضوع، إلى جانب المنهج الوصفي وذلك بوصف الهيئات والأجهزة الوطنية 

حيث تناولنا من خلال الفصل الأول جهاز الوكالة الوطنية المتعلقة بالاستثمار، 

 وفق، لكن 09-16قم لتطوير الاستثمار، الذي تم الإبقاء عليه بموجب قانون ر 

 03-01عليه الحال بموجب الأمر رقم إجراءات جديدة تختلف جذريا عما كان 

لم يكتفي المشرع بهذا الحد من التعديلات، ففي سعيه لتحقيق فعالية ، )الفصل الأول(

أكثر في جذب الاستثمار الأجنبي للإقليم الجزائري، تم توسيع من صلاحيات 

    ).الفصل الثاني( لتأطير والرقابة على الاستثماراتل المجلس الوطني للاستثمار
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ووضع الإدارية  الإجراءاتتسهيل  أهميةأدركت الجزائر على غرار مختلف الدول    

 الإصلاحاتفي مختلف مراحل  والاهتمامكامل العناية  أولتهقواعد شفافة حيث 

لتؤكد  ،الاستثمارتطوير المتعلق ب 03-  01رقم  الأمرخاصة في ظل  ،الاقتصادية

في ظل التكريس الدستوري الذي صدر  ،091-16هذا التوجه في ظل قانون رقم 

 الدستوري الاعترافتماشيا مع  الأعمالوتعهد الدولة بتحسين مناخ  الاستثمارلحرية 

وقادرة  الإدارية للإجراءاتتوفير بيئة مناخ مناسبة مسهلة  إلى الاستثمارسعى قانون 

مكلفة  إدارية أجهزةمن خلال استحداث المشرع الجزائري  ،على المنافسة العالمية

  .الاستثمارعلى  بالإشراف

 تطبيق سياسة الدولة وتوجهها الجديد في تبني سياسة تحفيزيةكما سهر على     

 بإنشائها الإدارية في المعاملة الازدواجيةة مكرس الأجنبي الاستثماروانفتاحها على 

 03-01رقم  أمرمن  06بموجب المادة  ،2الاستثمارلتطوير  الوطنية للوكالة

من  37على العمل بها في ظل المادة  الإبقاءوالتي تم  ،الاستثمارالمتعلق بتطوير 

  .09- 16قانون رقم 

ل دور الوكالة الوطنية لتطوير دراسة تفعي إلىوجب منا التطرق  تبعا لما سبق ذكره، 

 الهياكل المستحدثة في ظل القانون رقممع التطرق إلى  ،)الأولالمبحث ( الاستثمار

                                                   .)المبحث الثاني(الاستثمارالمتعلق بترقية  16-09

 

 

 

                                                           

1
  .، يتعلق بترقية الاستثمار، السالف الذكر 09- 16قانون رقم _  
الدور الجديد للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار في تفعيل سياسة الاستثمار ، بلحارث ليندة،والي نادية_ 2

  .340، ص 2018سنة  04الأجنبي في الجزائر،المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والسياسية ،العدد 
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لمبحث الأولا  

ستثمارالاالوطنية لتطوير تفعيل دور الوكالة   

محفز نظام قانوني  إنشاء إلى الاقتصادية الإصلاحاتلجأت الجزائر بعد     

بذلك  فأصدرت ،عليهم الإدارية الإجراءاتيقوم بتوجيههم وتسهيل  ،للمستثمرين

و التي حددت صلاحيات الوكالة  ،1نصوص قانونية تنظيمية لتتناول هذه السياسة

-01سيرها بموجب المرسوم التنفيذي رقم تنظيمها و الوطنية لتطوير الاستثمار و 

تعديلات واضحة  الوطنية لتطوير الاستثمار عرف الوكالةجهاز  أن إلا ،2822

  .3563-06ها وبدقة المرسوم التنفيذي رقم لاسيما فيما يخص مهامها التي فصل

في ظل القانون أحكامها بعض  أعادالمشرع الجزائري  أن إلى الإشارةتجدر    

 الأحكاموعدل بعض من  ،ومنح لها عدة صلاحيات في ظله ،وأضاف وأكدالجديد 

 09- 16، وتبعا لصدور القانون رقم منه 26المتعلقة بها بداية وذلك بموجب المادة 

ومن أجل توضيح أكثر لابد علينا أن  ،1004  -17صدر المرسوم التنفيذي رقم 

                                                           

 09-16، المركز القانوني للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار في ظل قانون رقم عشيو سعاد، شعلال سميرة_  1
القانون العام : مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق شعبة القانون الاقتصادي وقانون الأعمال، تخصص

 2017- 2016الرحمان ميرة، بجاية  للأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم قانون الأعمال، جامعة عبد
  . 07ص 

المتضمن صلاحيات الوكالة الوطنية لتطوير  2001سبتمبر  24، المؤرخ في  282- 01تنفيذي رقم  مرسوم_ 2
  ).ملغى( ، 2001سبتمبر  26الصادر في  55الاستثمار وتنظيمها وسيرها،ج،ر،ج،ج العدد 

، المتضمن 2006أكتوبر  09الموافق  1427رمضان عام  16، المؤرخ في  356-06مرسوم تنفيذي رقم  _ 3
أكتوبر  11المؤرخة في  64صلاحيات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار وتنظيمها وسيرها، ج،ر،ج،ج العدد 

  .100_17معدل بموجب المرسوم التنفيذي رقم  ، 2006

4
 356-06يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم  ،2017مارس  05المؤرخ في  100-17 تنفيذي رقممرسوم _  

 08الصادر في  16المتضمن صلاحيات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار وتنظيمها وسيرها، ج،ر،ج،ج العدد 
  . 2017مارس 
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ثم  ،)المطلب الأول( الاستثمارالطبيعة القانونية للوكالة الوطنية لتطوير  نتطرق إلى

   ).الثانيالمطلب ( الاستثمارصلاحيات الوكالة الوطنية لتطوير  النظر في

                                                

 الاستثمارالطبيعة القانونية للوكالة الوطنية لتطوير : المطلب الأول

رقم  الأمرمن  06 بموجب المادة  الاستثمارالوكالة الوطنية لتطوير  نشأتأُ    
على سريان نفس المادة بموجب الإبقاء تم  ،الاستثمارالمتعلق بتطوير  01-03
كذلك من  الأولىالمادة  هاحيث عرفت ،09-16بموجب القانون رقم  37دة الما

  .356-06رقم  المرسوم التنفيذي

المالي  والاستقلالالمعنوية  تتمتع بالشخصية إداريطابع  مؤسسة عمومية ذات  

 الاستثمارت وصاية الوزير المكلف بترقية تدعى في صلب النص الوكالة توضع تح

وبناءا  ،1غير مركزية على المستوى المحلي العاصمة وللوكالة هياكل مقرها الجزائر

الذي  09-16من القانون رقم  26مادة اعتبرت الوكالة من خلال ال على كل هذا

تتمتع ، )الفرع الأول(إداري مؤسسة عمومية ذات طابع  أنها ،الاستثماريتعلق بترقية 

الإدارية الوصاية  لازدواجيةوتخضع  ،)الفرع الثاني(بالشخصية المعنوية العامة 

 ).الفرع الثالث(

           لة الوطنية مؤسسة ذات طابع إداريالوكا: الفرع الأول

منه التي  26في المادة  الاستثمارالمتعلق بترقية  09-16حسب القانون رقم    
لنا من  إدارية يتبينمؤسسة عمومية  الاستثمارالوكالة الوطنية لتطوير  أنتنص على 

 وإلاالوكالة يتوجب عليها الخضوع لحدود اختصاصها  أنخلال نص هذه المادة 
السلطة العامة  بامتيازاتالوكالة تتمتع  أنكما  الاختصاصا معيبة بعدم كانت قراراته

تنفيذها  إلى إضافةالمنفردة  بإرادتهاملزمة  إداريةسلطة اتخاذ قرارات  تلاكهالامنظرا 
    .                                                          من القضاء أمردون 

                                                           

  .ر، السالف الذك356- 06المادة الأولى والمادة الثانية من المرسوم التنفيذي رقم  _ 1
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الدولة  لأموالعامة لخضوعها لنفس النظام القانوني  أموالاالوكالة  أموال تعتبر   

النزاعات الناشئة  نوزيادة على هذا فإ والموظفون العاملين بالوكالة يعتبرون عموميين

فهناك قرارات تصدرها الوكالة الوطنية  ،الإداريالقضاء  لاختصاصاتفيها تخضع 

شكل عقد  تأخذ وأخرى ،كمنح المزايا مثلا إداريشكل قرار  بإرادتها المنفردة لتأخذ

بصفتها ممثلة للدولة تعمل  التي تبرم بين المستثمر والوكالة كالاتفاقيات إداري

 أساسن تنظيم هذه الوكالة يتم على يجعلنا نستنتج بأ فهذا ما ،ولحسابها باسمها

 الإجراءاتمن قانون  8001نصت عليه المادة  وهذا ما ،الإداريقواعد القانون 

 الإداريةالمحاكم  إلىحدوث المنازعات  أثناء الاختصاصنه يؤول ، أوالإداريةالمدنية 

  .          2تكون الوكالة طرفا فيها أنبشرط 

ةلوكالة الوطنية بالشخصية المعنويتمتع ا :الثانيالفرع   

 :وهي أولاعدة نتائج  الإدارية للأجهزةبالشخصية المعنوية  الاعترافيترتب عن    

وحق  إرادتهمايعبر عن  مقر، وكيل أو ممثل قانوني ،الأهلية ،المستقلة الذمة المالية

جهاز الوكالة  نجده في وهذا ما ،سواء بصفتها مدعية أو مدعى عليها التقاضي

 الاستثمارالمتعلق بترقية  09-16رقم  ، كما نص القانونالاستثمارالوطنية لتطوير 

 ستقلالوالابالشخصية المعنوية   الوكالة تتمتع" :يلي منه على ما 26في المادة 

   ." ......المالي

ميزانية مستقلة خاصة بها سواء الذمة المالية للوكالة في وجود  استقلالية وتتجسد  

الوصايا من الهيئات للوكالة حق الهبات و  وقد أخذ ،نفقاتها أو إيراداتهامن حيث 

 ذلك تلقي الوكالة لهبةوكمثال على  ،خذ ترخيص من السلطات المعنيةالدولية بعد أ

                                                           

1
، يتضمن قانون الإجراءات المدنية 2008فبراير سنة  25المؤرخ في  09-08من القانون رقم  800المادة _  

  . 2008_04_23الصادر في  21والإدارية، ج،ر،ج،ج عدد 
-16المركز القانوني للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار في ظل قانون رقم عشيو سعاد، شعلال سميرة، _  2

  .8السابق، ص ، المرجع 09
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 الأهليةكما تتضح لنا  ،1 الاستثماراتورومتوسطية لوكالات ترقية الأ الشبكة من

  :صلاحيات الموكلة لها المتمثلة فيالالقانونية للوكالة في 

من المؤسسات العمومية الإدارية  عن غيرهاخاص بها يميزها  اسمالحق في  _
التي تدعى  الاستثمار، حيث أطلق عليها تسمية الوكالة الوطنية لتطوير الأخرى

  "الوكالة"
يتضمن صلاحيات  100-17من المرسوم التنفيذي رقم  02حسب المادة  _

أنه يكون مقر :" ، تعتبر مدينة الجزائر المقر الرئيسي للوكالة إذ تنص على2الوكالة

                                                                   .........".الوكالة في مدينة الجزائر

                           الإداريةالوصاية  زدواجيةلا خضوع الوكالة  :الثالثالفرع 

لوصاية الوزير المكلف بترقية  الاستثمارتخضع الوكالة الوطنية لتطوير   

 انتفاءوهذا يعني  ،بعدما كانت في البداية تحت وصاية رئيس الحكومة الاستثمارات

ويتبين ذلك من  ،3 الأخيرةعن السلطة التنفيذية وخضوعها لهذه  استقلاليتها فكرة

                                                                                :نهخلال أ

                   .الوصيةممثل السلطة  يترأسه إدارةالوكالة من قبل مجلس  تدار -

ووزير  ،يحدد النظام الداخلي للوكالة بقرار مشترك بين الوزير الوصي عن الوكالة -

.                                      المالية والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي  

المدير العام  اقتراحمع  ،الوكالة إدارةمجلس  أعضاءتتولى السلطة الوصية تعيين  -

                  .الوكالة أعمالتوليها الرقابة اللاحقة على كل  إلى بالإضافة ،لها

                                                           

، المركز القانوني للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار في ظل قانون رقم عشيو سعاد، شعلال سميرة_  1
  .10، المرجع السابق، ص 16/09
، يتضمن صلاحيات الوكالة الوطنية للاستثمار 2017مارس  05 يمؤرخ ف 100-17سوم تنفيذي رقم مر _  2

  .356-06، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 2017مارس  08صادر في  16، ج عدد وتنظيمها وسيرها ج، ر، ج
، المعاملة الإدارية للاستثمار في النشاطات المالية وفقا للقانون الجزائري، أطروحة دكتوراه في أوباية مليكة_  3

  .  364، ص 2016 ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو،العلوم القانونية
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 إلى الاستثماراتب وصاية الوزير المكلف بترقية جان إلىكما تخضع الوكالة    

 الذي له الحق في ممارسة بعض مظاهر ،للاستثماروصاية المجلس الوطني 

، يمارسها المجلس في شكل رقابة سابقة على بعض الوكالة الوصاية الإدارية على

ذات  بالاستثماراتالمتعلقة  الاتفاقيات إبرام الأخيرةيمكن لهذه  لا إذ الوكالة، نشاطات

المجلس الوطني  بعد موافقة إلا ،الوطني للاقتصادالخاصة بالنسبة  الأهمية

                                                                               .1على ذلك للاستثمار

                            الاستثمارلتطوير  لوكالة الوطنيةتشكيلة ا:  الفرع الرابع

منه تشكيلة  04السالف الذكر بموجب المادة  356-06حدد المرسوم التنفيذي رقم   

حيث عرفت التشكيلة تعديلات وتغيرات في ذلك  ،الاستثمارالوكالة الوطنية لتطوير 

منذ صدور المرسوم  ،)الملغى( الاستثمارطور التشريعي الذي عرفه قانون الت

لوزاري القرار ا أشاركما  ،)الملغى( الاستثمارالمتعلق بترقية  12-93يعي رقم التشر 

للوكالة والتي  الإداريكيفية تنظيم الهيكل  إلى 2008فبراير  03المشترك المؤرخ في 

                                                                     .2تحديد المهام الموكلة لها إلىدون التطرق  ،في مديريات الدراسة أساساحصرها 

ن فإ ،السالف الذكر 100-17المرسوم التنفيذي رقم من  04وبحسب المادة   

   :                                     تتشكل من مايلي الاستثمار الوكالة الوطنية لتطوير

                                                   .الوكالةومدير  ،الإدارةمجلس  -

 

 

 

                                                           

المرجع السابق، ص  للقانون الجزائري، ، المعاملة الإدارية للاستثمار في النشاطات المالية وفقاأوباية مليكة_  1
364  .  

، الدور الجديد للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار في تفعيل سياسة الاستثمار بلحارث ليندة، والي نادية - 2
  .343السابق ص  الأجنبي في الجزائر، المرجع
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  الإدارةلس مج :أولا

قد تم تخفيض  ،1 100-17 رقم المرسوم التنفيذي من 04لمادة فبموجب ا 

وهم ممثلين عن الوزراء المكلفين  ،أعضاء 09 إلىعضو  18من  الأعضاء

                :فيبالجماعات المحلية والشؤون الخارجية والمتمثلين 

  .                                                  رئيساممثل السلطة الوصية  -

                                       . الوزير المكلف بالجماعات المحلية ممثل -

                                        . ممثل الوزير المكلف بالشؤون الخارجية -

                                        . من الوزير المكلف بالمالية) 2(ممثلين  -

                                                . بالصناعةممثل الوزير المكلف  -

                                                 . ممثل الوزير المكلف بالسياحة -

                                                 . ممثل الوزير المكلف بالفلاحة -

                                         .والصناعةممثل الغرفة الجزائرية للتجارة  -

مرات بناءا  أربعفي دورة عادية مرتين في السنة بدل من  الإدارةكما يجتمع مجلس   

يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من  أنويمكنه  ،من رئيسه استدعاءعلى 

                            .هأعضائمن  2/3 من ثلثي اقتراحبناء على  أو ،رئيسه

  ةلوكالل العام مديرال :ثانيا

من المرسوم  04بموجب المادة  الإدارة،مدير الوكالة هو رئيس مجلس يعتبر    
 ، ويساعديعين مدير عام يساعده في تسيير الوكالة أنوله  ،100-17التنفيذي رقم 
  .2الإدارة مجلس أمانةلعام للوكالة ويتولى المدير ا عام، أمينالمدير العام 

                                                           

1
  .، السالف الذكر100-17من المرسوم التنفيذي رقم  04المادة  _ 

  .، السالف الذكر100-17من المرسوم التنفيذي رقم  04المادة  -  2
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  الاستثمارالصلاحيات المقررة للوكالة الوطنية لتطوير : المطلب الثاني

في  الاستثمارحيات الوكالة الوطنية لتطوير السلطة التنفيذية تنظيم صلا أعادت   
هو التفتح على  بالاستثمارمن كل هذه القوانين المتعلقة والغاية  ،عدة قوانين

الساري  100- 17ا في المرسوم التنفيذي رقم تنظيمه إعادةلذا تم  ،العالمي الاقتصاد
من  3المادة  أحكامتعدل "   : والتي تنص على مايلي ،المفعول في مادته الثالثة

 09الموافق ل  1427رمضان  16المؤرخ في  356-06المرسوم التنفيذي رقم 

                               :يأتيتحرر كما  أعلاهالمذكور  2006سنة  أكتوبر

                                               :يأتيتكلف الوكالة بما  :03المادة 

لفائدة  ستثماروالاالمعلومة المرتبطة بالمؤسسة  جمع ومعالجة ونشر -أ

                                                                    .المستثمرين

  .نجازبعد الإ  مساعدة ومرافقة المستثمرين في كل مراحل المشروع بما فيها ما _ب

  نجاز وتحليلهالإ  إحصائيات وإعدادومتابعة تقدم المشاريع  ستثماراتالاتسجيل  _ج

   إجراءات،المعنية الترتيبات للمستثمرين وتبسيط  الإداراتتسهيل بالتعاون مع _ د

اهم بهذا وتس ،نجاز المشاريعوإ  استغلالهاالمؤسسات وشروط  إنشاءوشكليات  

                                . في كل جوانبه ستثمارالاالصدد في تحسين مناخ 

  .وفي الخارج ،الوطني الإقليمعبر  ستثمارللاقية الشراكة والفرص الجزائرية تر  _ه

 09-16من القانون رقم  36و35و26المواد  لأحكامتسيير المزايا طبقا  _و

والمذكور  2016غشت سنة  03الموافق ل  1437شوال عام  29المؤرخ في

  1".القانونوالمتعلقة بحافظة المشاريع المصرح بها قبل تاريخ نشر هذا أعلاه، 

ا في الصلاحيات المخولة للوكالة بعيدة عما كان موجود أوكما لم تكن المهام    

من  والذي رتب وحدد مع الكثير ،المعدل والمتمم 356-06المرسوم التنفيذي رقم 

 الإعلاممهمة  : فئات وهي كالتالي 07 إلىوالتي صنفها  ،مهام هذه الوكالة التفصيل

                                                           

  .سالف الذكرال 100-17ي رقم من المرسوم التنفيذ 03المادة _  1
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مهمة المساهمة في تسيير  ،)الفرع الثاني( المساعدة و مهمة التسهيل، )الأولالفرع (

الممنوحة للمستثمرين  الامتيازاتمهمة تسيير  ،)الفرع الثالث( الاقتصاديار العق

                                                        .)خامسالفرع ال( الاستثماروترقية  مهمة المتابعة، )الفرع الرابع(

    مهمة الإعلام                                                     : الفرع الأول

من المرسوم  08المنصوص عليها في المادة  الإعلامتؤدي الوكالة مهمة    

فيما يخص  والاستقبال الإعلام من خلال توفير خدمة ،1001- 17التنفيذي رقم 

وتقوم بجمع لهم الوثائق الضرورية للتعرف على  ،لجميع المستثمرين الاستثمارمجال 

على تساعد المستثمرين على الحصول  إعلامية أنظمةبعدها تضع  ،التشريعات

تكون تحت خدمة  الإعلامومصلحة  أشكالها،بكل  الاقتصاديةالمعطيات 

  .2تقوم الوكالة بنشر كل المعطيات المذكورة سابقا الأخيروفي  ،المستثمرين

     إجراءات الاستثمار تسهيلمهمة : الفرع الثاني

الشباك الوحيد غير  إنشاءعن طريق  الاستثمار إجراءاتتعني تسهيل وتبسيط     

وتحديد كل  ،356-06من المرسوم التنفيذي رقم  03المادة  لأحكامطبقا  ،المركزي

التدابير  باقتراحكما تقوم  ،الاستثماراتلضغوطات والعراقيل التي قد تعيق إنجاز ا

                                                          .لعلاجها المناسبةالقانونية 

بمهمة المساعدة بالمبادرة بكل عمل له علاقة بمجال الترقية  أيضا تقوم الوكالة   

وضمان  ،والتعاون مع الهيئات العمومية والخاصة في الجزائر وفي الخارج والإعلام

مع المستثمرين غير المقيمين مع المتعاملين  الاتصالاتالعمل وتسهيل خدمة علاقة 

صلة أيام دراسية ومنتديات ولقاءات ذات الوكالة بتنظيم  أيضاكما تقوم  ،الجزائريين
                                                           

1
  .، السالف الذكر100-17من المرسوم التنفيذي رقم  08المادة  _ 

عائق في : ، تعدد الجهات المكلفة بتطبيق أحكام قانون الاستثماربن عبد الحق كهينة،بن عزوز هانية_  2
القانون العام للأعمال، كلية : سبيل تفعيل العملية الاستثمارية، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص

، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، الحقوق والعلوم السياسية، قسم القانون الاقتصادي وقانون الأعمال
  .20، ص 2016/2017
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ة في الخارج والمتعلقة بتطوير المنظم الاقتصاديةفي التظاهرات بالمشاركة  ،بمهامها

  .1الإعلاممع مختلف الصحافات ومع عالم  الاتصالوضمان خدمة  ،الاستثمار

   مهمة المساهمة في تسيير العقار الصناعي: ثالثالفرع ال

وذلك  ،المهام المستحدثة للوكالة للتقليص من حدة مشكل العقار أهممن تعد    

تجميع كل  إلى إضافةوضمان تسييرها  ،بحسن توجيه المساحات العقارية الموجودة

المؤسس على  ،العقارية لفائدة بنك المعطيات العقارية بالأوعيةالمعلومات المتعلقة 

 زيادة على تمثيل الوكالة على مستوى  راتالاستثماالوزارة المكلفة بترقية  مستوى

   .2الاقتصاديلمحلية المكلفة بتسيير العقار المتداولة للهيئات ا الأجهزة

  الممنوحة للمستثمرين  متيازاتالاهمة تسيير م: الفرع الرابع

ن صلاحيات الوكالة والذي المتضم 282-01على خلاف المرسوم التنفيذي رقم   

 إطارفي  ستثماربالاتمنح المزايا المرتبطة " : هذه المهمة بعبارة واحدة موجزة تضمن

والمتضمن دائما  356-06نجد المرسوم التنفيذي رقم   ،"الترتيب المعمول به

ومن  ،صلاحيات الوكالة فصل في مهمة الوكالة تحت هذا العنوان بكثير من الدقة

 إلى استنادا ،الوطني الاقتصادحديد المشاريع التي تهم مصلحة الوضوح بداية من ت

الممنوحة لهذه المشاريع  الامتيازاتالقواعد المحددة والتفاوض حول المعايير و 

من  للاستفادةبها من المستثمرين مؤهلة فعلا المصرح  الاستثمارات أنوالتحقق من 

من  للاستفادةلمستثمرين المؤهلين لتجهيزات لا اقتناءقوائم برنامج  وإعداد ،الامتيازات

كما تبقى الوكالة متخصصة في حالة عدم التزام المستثمرين بتعهداتهم  ،نظام الحوافز

جانب ضمان تسيير  إلى ،للامتيازاتالجزئي  أوالسحب الكلي ، أو القرارات بإلغاء
                                                           

عائق في  : ، تعدد الجهات المكلفة بتطبيق أحكام قانون الاستثماربن عبد الحق كهينة، بن عزوز هانية -  1
  .21، ص السابق العملية الاستثمارية، المرجعسبيل تفعيل 

الجزائر بين الحرية والتقييد،مذكرة لنيل شهادة الماجستير ، النظام القانوني للاستثمار الأجنبي في بريش نبيل_  2
في القانون الخاص، تخصص قانون الأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، مدرسة الدكتوراه في القانون 

  .58ص  2017نوفمبر  26أكلي محند أولحاج، البويرة في  ي والعلوم السياسية، جامعةالأساس
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وقوائم النشاطات غير المؤهلة  ،على قرارات الوكالة تطرأكل التعديلات التي 

  .1الامتيازاتمن  للاستفادة

  الاستثماروترقية  مهمة المتابعة: ع الخامسالفر 

   مرحلة المتابعة: أولا

من  03الامتيازات والتي نصت عليها المادة التي تلي منح  المرحلة البَعديةوهي   

تتولى الوكالة جمع المعلومات  أين السالف الذكر، 100-17المرسوم التنفيذي رقم 

وللتعرف على حجم  أولا، إحصائيةوذلك لغاية  ،مدى تقدم المشاريع المسجلة حول

من احترام المستثمرين  أيضا وللتأكد ،المترتبة عنها ثانيا الاقتصاديةالتدفقات 

 الاستثماراتاقيل والضغوط التي تعيق انجاز كما تحدد العر  ،المتعهد بها للالتزامات

  .2ر اللازمة لعلاجهاوتقترح على السلطات المعنية التدابي

   الترقيةمرحلة : ثانيا

 للاستثمارلوكالة هو ترقية المحيط العام الهدف من وراء هذه المهمة المسندة ل إن  

يستقطب  أننه وذلك طبعا من شأ ،وتحسين سمعتها في الخارج ،في الجزائر

دراسية  وأياموملتقيات  تنظيم لقاءات إلى ،بادرت الوكالة إذا المستثمرين خاصة

وتعزيز علاقات التعاون مع  ،المنظمة في الخارج الاقتصاديةيرها من التظاهرات وغ

   .3المماثلة وتطويرها الأجنبيةالهيئات 

التي  الأساسيةحد العناصر ، أالاستثمارالأجهزة المشرفة على كفاءة وفعالية  تعد   

ع بعضها البعض وتفاعلها م امتزاجهاويمثل  الأخرى،عن العناصر  أهميةلا تقل 

مر بمدى تمتع الدولة المستث اهتمامفعلى قدر  ،الاستثمارهامة في تحسين مناخ  أداة

وما  ،وثبات ووضوح في نظامها القانوني ،والاقتصاديالسياسي  بالاستقرارالمضيفة 

                                                           

  .58،59سه ص، ص ، المرجع نفبريش نبيل_  1
  .59، ص مرجع نفسهال ،بريش نبيل _ 2
  .57، ص السابق ، المرجعبريش نبيل_  3
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ن المستثمر يهمه فإ وإمكانيته، طبيعة السوق وآلياتهو  وإجراءاتتتبعه من سياسات 

حكومية على درجة عالية من الكفاءة والتجانس  أجهزةيتعامل مع  أنوبنفس الدرجة 

العام الذي يحفزه للإقدام ويمثل ذلك في تقدير المستثمر المدخل المناسب للمناخ 

 استثماريتوجه إلى دولة أخرى تتمتع بمناخ أو العزوف عنه وال الاستثمارعلى 

 .أفضل

 المبحث الثاني

لترقية  09-16رقم  الهياكل المستحدثة في ظل القانون

 الاستثمارات

 الأجانبملائمة ومحفزة للمستثمرين  أعمالبيئة مناخ  لإرساءلقد سعت الجزائر    

نها تسهيل الدعم وتسيير على الإدارية، التي من شأوالقواعد  الإجراءاتعبر تسهيل 

 التي يتعامل معها في مكان الإداراتذلك وحدت  ولأجل ،العوائق وإزالةالمستثمرين 

، 1غير المركزي الجزائري لفكرة الشباك الوحيد الاستثمارمن خلال تبني قانون  ،واحد

إلى  ،)الأولالمطلب ( الاستثمارأربعة لمتابعة مراكز  إنشاء القانون استحدثكما 

 الإجرائيةبعض القواعد  بإتباع ،وطنيين أو اجانبأالمستثمرين سواء كانوا  إلزامجانب 

  ).المطلب الثاني( الاستثمارمن مزايا  الاستفادةبغية 

  

  

  

                                                           

، الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار كآلية جديدة لتفعيل الاستثمارات، مذكرة لنيل درجة معيفي لعزيز_  1
 2006ماجستير في القانون الخاص، تخصص قانون الإصلاحات الاقتصادية، كلية الحقوق، جامعة جيجل، 

  . 26،27ص 
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في  الاستثمارالشباك الوحيد و المراكز المنشأة لمتابعة : المطلب الأول

  09-16ظل القانون رقم 

وتسهيل  ،الشباك الوحيد هو التخلص من المتاعب البيروقراطية إنشاءالغرض من    

    الوحيدةالشبابيك  إنشاءتم  والأجانب،المستثمرين المحليين  أمام الإدارية الإجراءات

مكاتب تمثيل في  إنشاء إمكانيةمع (الولايات غير المركزية على مستوى كل 

تم جمع  ،على حدى هيئة كل أو إدارة إلىيتوجها المستثمرين  أنفعوض  ،)الخارج

 )الأولالفرع (في  إليهسنتطرق  وهذا ما ،1احدممثلين عن هذه الهيئات في مكتب و 

 إنشاءتم  09-16 رقم قانونالمن  27كما أنه وفقا للمادة  ،الشباك الوحيد لامركزية

تضم مجموع المصالح المؤهلة لتقديم الخدمات  ،)الفرع الثاني(جهوية  مراكز أربعة

 أحالتحيث  ،نجاز المشاريعالمؤسسات ودعمها وتطويرها وكذا لإ لإنشاء ،الضرورية

   .2التنظيم لتحديد صلاحيات المراكز وتنظيم سير عملها إلىالمادة 

  لامركزية الشباك الوحيد : الأولالفرع 

المرسوم  إلىفي القانون الجزائري  لا مركزي الشباك الوحيد إنشاءترجع فكرة    

الوكالة تؤسس في  أن اعتبرالذي  ،الاستثمارالمتعلق بترقية  12-93يعي رقم التشر 

كما يعتبر الشباك  ،بالاستثماروالهيئات المعنية  الإداراتشكل شباك وحيد يضم 

 للاستثمارة التطبيق في البلدان المضيفة الواسع الإداريةالمؤسسات  إحدىالوحيد 

من المقاربات الجديدة  واعتبرتهابتجسيدها المؤسسات المالية  أوصتوهي هياكل 

  .الأجانبين والمستثمر  للاستثمارالعلاقات بين الدولة المضيفة  لإدارة

                                                           

، 09-16ظل القانون رقم  ، سياسة الجزائر في تشجيع الاستثمار الأجنبي فيبركان جقجيقة، عصماني ليزة_  1
مذكرة لنيل شهادة الماستر في القانون تخصص قانون أعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم القانون 

  .54، ص 2017الخاص، جامعة أكلي محند أولحاج، البويرة 
  .السالف الذكر 09-16قانون رقم المن  27المادة،  _  2
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لا  الشباك الوحيد بمبدأ الاستثمارالمتعلق بتطوير  03-01رقم  الأمر احتفظ  

خلال  جزء من الوكالة وليس الوكالة في حد ذاتها من الأخيرهذا  واعتبر مركزي

 ،1بلامركزية هذه الشبابيك إقرارهمن خلال  أكثرعززه  حيث ،منه 23نص المادة 

على  الإجراءاتيفهم من رغبة المشرع الجزائري في تسهيل وتبسيط  وهذا ما

  .الجزائر إلىمنها  الأجنبيةخاصة  اتالاستثمار  من الكاف وجلب القدر ،المستثمر

  المقصود بالشباك الوحيد اللامركزي : أولا

والمالية التي يتوجب  الإداريةيقصد بالشباك الوحيد اللامركزي توحيد المعاملات    

هدفا  الاستثماريلمباشرة المستثمر إنجاز مشروعه  الاستثماريةالعملية  أثناءالقيام بها 

هو يتشكل من الهيئات و  ،ههالتي قد تواج الإدارية الإجراءات وتسهيلمنه لربح الوقت 

   .2الاستثماريةفر الخدمات الضرورية للمشاريع ويو  بالاستثمارالمكلفة 

بعض النقاط فيما يخص  إليه أضيفت ،100-17المرسوم التنفيذي رقم  بصدور   

جميع  أن إلى أشارحيث ، 3)4-1الفقرة من(منه  07الهياكل اللامركزية في المادة 

مدير  بإدارة "الشباك الوحيد اللامركزي"الهياكل المحلية للوكالة منظمة على شكل 

رؤساء يساعد المدير  ،لوكالةيصنف حسب وظيفة نائب مدير في المديرية العامة ل

تدفع رواتبهم حسب النص المتضمن تصنيف  ،المشاريع والمكلفون بالدراسات

 الأعوانيمارس بذلك السلطة السلمية على جميع  ،المناصب العليا في الوكالة

مع تنسيق  الأعوان،على باقي  للوكالة مع ممارسة السلطة الوظيفية الخاضعين

مركز  يعزز من وهذا ما ،ها الشباك الوحيد اللامركزينشاطات المراكز التي يضم

                                                           

زائري، المرجع السابق، ص، للاستثمار في نشاطات المالية وفقا للقانون الج ، المعاملة الإداريةأوباية مليكة_  1
  .379،380ص 

آلية لتفعيل الاستثمارات في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة : ، المجلس الوطني للاستثمارعسالي نفيسة_  2
 جامعة عبد الرحمان ميرةلسياسية، ماجستير في القانون، فرع القانون العام للأعمال، كلية الحقوق والعلوم ا

  . 51، ص 2013بجاية،
  .السالف الذكر 100- 17من المرسوم التنفيذي رقم  07المادة  _  3
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ملفه  حيث يقوم بتسلم ،غير المقيم المستثمر باستقبالالوكالة كما يكلف المدير 

   .1ويسلمه شهادة التسجيل

  يتشكيلة الشباك الوحيد اللامركز : ثانيا

المعدل  356- 06من المرسوم التنفيذي رقم  22وردت هذه التشكيلة بموجب المادة  

   :على الشكل التالي ،والمتمم

وطلبات منح  الاستثمارثل الوكالة التصريحات بمشاريع يسجل مم :ممثل الوكالة _1

ويكلف  ،المصرح بها الاستثماراتلجميع  الإيداعويسلم في الحال شهادات  ،المزايا

   .بتقديم كل المعلومات الضرورية للمستثمرين أيضا

يتعين على ممثل المركز الوطني  :ل التجارييسجتللممثل المركز الوطني  _2

 ويسلم في الحال ،يسلم في اليوم نفسه شهادة عدم سبق التسمية أنللتسجيل التجاري 

من القيام بالترتيبات الضرورية لإنجاز الوصل المؤقت الذي يمكن المستثمر 

   .الاستثمار

يكلف ممثل الضرائب زيادة على تقديمه المعلومات الجبائية : ممثل الضرائب _3

في علاقته  ، وبمساعدة المستثمرالكفيلة بتمكين المستثمرين من تحضير مشاريعهم

   .نجاز مشروعهإ أثناءالجبائية  الإدارةمع 

بتوفر العرض العقاري العمومي  المستثمر بإعلاميكلف  :الدولة أملاكممثل  _4

   .وبموقعه ووضعيته القانونية وكذا مستوى سعره

الترتيبات التي  إتمامالمستثمر ومساعدته في  بإعلاميكلف : ممثل الجمارك _5

   .تنفيذ المزايا أو /نجاز مشروعه والإدارة الجمركية بمناسبة إتشرطها 

                                                           

-16، المركز القانوني للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار في ظل قانون رقم عشيو سعاد، شعلال سميرة_  1
  .15، المرجع السابق، ص 09
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الترتيبات  إتماميكلف ممثل التعمير بمساعدة المستثمر في : ممثل التعمير _6

   .المتعلقة بحق البناء الأخرىوالرخص  ،المرتبطة بالحصول على رخصة البناء

المستثمرين عن خريطة  بإعلامحيث يكلف : والبيئة الإقليميةممثل التهيئة  _7

كما  ،الكبرىوالأخطار عن المخاطر  وأيضا الأثر،ودراسة  الإقليمالجهوية لتهيئة 

   .1يساعد المستثمر للحصول على التراخيص المطلوبة فيما يخص حماية البيئة

 المستثمرين بالتشريع والتنظيم الخاصين بالعمل بإعلاميقوم : ممثل التشغيل _8

مع الهيئة المكلفة بتسليم رخصة العمل وكل وثيقة مطلوبة وفق  الاتصالويتولى 

   .الآجالقرب إصدار قرار في أبهدف  ،التنظيم المعمول به

بالتصديق على جل  الأخيريكلف هذا : المجلس الشعبي البلدي مأمورممثل  _9

   .2ويتم التصديق على الوثائق في الحال ،الاستثمارلوثائق الضرورية لتكوين ملف ا

-16المراكز الأربعة المنشأة لمتابعة الاستثمار في ظل القانون رقم  :الفرع الثاني

09  

في  الأجنبية الاستثمارات استقطاب وضآلة الوطني الاقتصاد أداءضعف إن    

 الإسراع إلىالمحروقات دفعت بالدولة  أسعار انهيارمختلف القطاعات خاصة مع 

جديدة تختلف بشكل جذري عن  أحكامتضمن  ،للاستثمارقانون جديد  بإصدار

وتحسين مرتبتها في  ،في الجزائر للأعمالملائم بغية توفير مناخ  ،القانون السابق

مراكز  أربعة إنشاءتم  09-16من قانون رقم  27فقا للمادة فو  ،الترتيب العالمي

المؤسسات ودعمها  لإنشاءتضم مجموع المصالح المؤهلة لتقديم الخدمات الضرورية 

                                                           

  .، السالف الذكر356-06رقم  من المرسوم التنفيذي 22المادة  _ 1
  .، المرجع السابق356- 06من المرسوم التنفيذي  22المادة  _ 2
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التنظيم لتحديد صلاحيات  إلىالمادة  أحالتنجاز المشاريع حيث وكذا لإ ،وتطويرها

   :هي كالتالي الأربعةوهاته المراكز  ،1المراكز وتنظيم سير عملها

من  25و24هذا المركز في كل من المادتين  إدراجتم : مركز تسيير المزايا _1

حيات الوكالة الوطنية لتطوير المتضمن صلا 100-17المرسوم التنفيذي رقم 

سوف نقوم بتبيان تشكيلة مركز تسيير  الأساسوعلى هذا  ،وتنظيمها الاستثمار

   .)ب( إليهوكذا المهام المسندة  ،)أ(المزايا 

رئيس الذي يتم تعيينه من  يترأس مركز تسيير المزايا: تشكيلة مركز تسيير المزايا _أ

وكذا السلطة الوظيفية لمدير الشباك  ،طرف السلطة السلمية للمدير الولائي للضرائب

وبناء على  بالاستثماربموجب قرار من الوزير المكلف وذلك  ،الوحيد اللامركزي

 الإدارةكما يتم مساعدة هذا الرئيس كل من عون  ،2من الوزير المكلف بالمالية اقتراح

لوكالة الوطنية لتطوير من ا أعوانبرتبة مفتش وكذا  آخرانوعونان  ،الجبائية

  .3الاستثمار

- 17من المرسوم التنفيذي رقم  ،244نصت المادة  :مهام مركز تسيير المزايا _ب

نه هذا حيث أ استثناءلكن ورد  ،المهام المسندة لمركز تسيير المزاياعلى  100

من القانون  35ها في المادة الحالات المنصوص علييتدخل في بعض  المركز لا

  :، حيث يقوم مركز تسيير المزايا بمايلي5 09-16رقم 

قائمة السلع والخدمات القابلة ساعة على  48يتجاوز  جل لاالتأشيرة في أيمنح  -

   .من المزايا، مع معالجة وتعديل طلبات القوائم للاستفادة

                                                           

، الدور الجديد للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار في تفعيل سياسة الاستثمار بلحارث ليندة، والي نادية_  1
  .348الأجنبي في الجزائر، المرجع السابق، ص 

  .السالف الذكر 100- 17من المرسوم التنفيذي رقم  07المادة  _  2
  .، السالف الذكر100-17من المرسوم التنفيذي رقم  07 المادة_  3
  . ، السالف الذكر100-17من المرسوم التنفيذي رقم  24 المادة_  4
  .، المتعلق بترقية الاستثمار، السالف الذكر09-16من قانون  35 المادة_  5
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التصريحات المرتبطة بها عندما ويتلقى  الاستثمارزل وتحويل يقوم بالترخيص بالتنا _

  .الأصول المنفردةمن  أكثر أوالواحد  بالأصلتتعلق 

من الرسوم على القيمة المضافة المتعلقة باقتناء السلع والخدمات  الإعفاءاتيعد  _

عاينة الواردة قائمة السلع والخدمات المستفيدة من المزايا الجبائية، كما يعد محضر م

الإقفال النهائي لملف  أو ،من المزايا الاستفادةلغرض  الاستغلالل في الدخو 

   .الاستثمار

، وذلك الجمارك طلبات رفض عدم القابلية لتحويل السلع إدارةمع  بالاتصاليعالج  _

   .في ظل الشروط التفصيلية

يلها تسج أثار أجالالتي حلت  الاستثماراتد الكشف السداسي للمقاربة بين يع _

عذارات للمستثمرين المستلمة، كما يوجه إ الاستغلالومحاضر معاينة الدخول في 

  .الاستغلالحضر معاينة الدخول في بتقديم م الالتزاملم يحترموا الذين 

الخاضعة  للاستثماراتد من الحق في المزايا بالنسبة بالتجري إشعاراتيصدر  _

ا المركز بكل عمل ذي صلة بسحبها، كما يقوم هذ الاقتضاء، ويقوم عند لاختصاصه

   .بمهامه

بتقديم الخدمات  الإجراءات استيفاءيكلف مركز : الإجراءات ستيفاءامركز  _2

المصالح المكلفة  كما يضمنجاز المشاريع، المؤسسات وإ  إنشاء بإجراءات لارتباطها

 نجاز المشاريعمرتبطة بدخول وممارسة النشاطات وإ ال الإجراءاتمباشرة بتنفيذ 

لى جل الحصول عأو الطلبات الضرورية من أالتبليغات  أولاسيما التصريحات 

   .1التراخيص لدى السلطة المختصة

                                                           

- 17من المرسوم التنفيذي رقم  07المعدلة بموجب المادة  356-06من المرسوم التنفيذي رقم  27 المادة_  1
  .، السالف الذكر100
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المعنيين الوكالة  وأعوانفهو يتشكل من الرئيس  إداريامن حيث تنظيم المركز  أما   

بدراسة  كما يكلفونوتبليغ شهادات التسجيل،  الاستثماراتالذين يختصون بتسجيل 

   .1الآجال المتعلقة بهاوكذا تمديد  الاستثمارتعديل شهادات تسجيل  طلبات

مختلفة وذات الممثلين المحليين في المركز، فهم ممثلين لقطاعات وجهات  أما  

، يلتزمون بتقديم والاجتماعية الاقتصاديةوالتنمية  الاستثمارصلة وطيدة بترقية 

وتذليل الصعوبات التي قد  الاستثمارالضرورية لتكوين شركات  الإداريةالخدمات 

  : تعترض المستثمرين ويتمثل هولاء فيما يلي

 الشباك الوحيد الوطني إقامةممثلي المجلس الشعبي البلدي الذي يتبعه مكان  -أ

  .2ة على كل الوثائق في نفس الجلسةللمصادق

ممثل المركز الوطني للسجل التجاري الذي يلتزم بالتسليم في اليوم نفسه شهادة  - ب

الترتيبات  إتمامالتسمية، وكذا الوصل المؤقت الذي يمكن المستثمر من عدم سبق 

  .3الاستثماريالضرورية لإنجاز مشروعه 

نفراد، فممثل هيئات التعمير يختص ن هيئات التعمير والبيئة كل على إممثل ع -ج

في مجال التعمير  الإداريةبمعالجة ومتابعة كل الملفات المتعلقة بطلب الرخص 

حاسمة بالنسبة للمستثمر  إعلاميةلاسيما رخصة البناء، ويكلف ممثل البيئة بمهمة 

مخاطر ومواجهة ال الأثر،ودراسة  الإقليميلتزم بتسليم الملفات المتعلقة بتهيئة  ولأجلها

 حماية البيئة إطارنجازه، وفي تقدير العائد من المشروع المزمع إفي  لأهميتهانظرا 

                                                           

من المرسوم التنفيذي رقم  07المعدلة بموجب المادة  356-06من الرسوم التنفيذي رقم  1نقطة /28المادة _  1
  .، السالف الذكر17-100
  .، السالف الذكر100-17من المرسوم التنفيذي رقم  6نقطة /28 المادة_  2
  .، السالف الذكر100-17من المرسوم التنفيذي رقم  2نقطة /28 المادة_  3



استحداث الوكالة الوطنية كجهاز لترقية الاستثمار الفصل الأول                     
 

27 

 

على  استثماراتهمثمرين عن الأضرار المترتبة جراء للمست الاجتماعيةوتأكيد المسؤولية 

   .1لى الترخيص الخاص بحماية البيئةيساعد هؤلاء في الحصول ع والإنسان البيئة،

، فممثل التشغيل يعلم الاجتماعية التأميناتممثل عن التشغيل وصندوق  -د

المستثمرين بمنظومة العمل السارية المفعول وكذا الضمانات والحقوق الواردة فيها 

 إصدارهاويتوسط بينهم وبين الهيئات المكلفة بتسليم تراخيص لعمل للتعجيل في 

من قبل المستثمرين ويقدم  عنها المعلن وبصفته وسيطا كلف بجمع عروض العمل

عن  أماالمترشحين للعروض، ويحول طلبات الترخيص بالعمل للهيئات المختصة، 

مكلف بتسليم شهادات المستخدم وتغير الموظفين  الاجتماعيممثل هيئات الضمان 

   .2اختصاصهموثيقة لها علاقة بمجال وكل  والأجراءوالتحيين وتسجيل المستخدمين 

هو المركز المتخصص الذي يترجم صراحة  :المؤسسات لإنشاءركز الدعم م _3

وعلى  الاستثمارفي مجال رغبة المشرع في توسيع نطاق المؤسسات المحلية الناشئة 

تي تعتبر المجال الخصب لترقية وجه الخصوص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ال

البديل خارج  الاستثمارالذي تبحث فيه الحكومة عن  ،في الوقت الراهن الاستثمار

مرتبطة  أساسيةثلاثة مهام ب ،4، كما كلف المركز بحكم القانون3قطاع المحروقات

يلزم المركز  نجاز المشاريع، وهو مانجاز لضمان إستراتيجيات الإوإ  الأعمالبمجال 

بر حجم من المعلومات التقنية كلتوفير أ الاتصالأعلاه ببسط سبل المذكور 

 إجراءنجاز، يتصل بالمشروع المعروض للإ في كل ما والإحصائية، والاقتصادية

                                                           

  .السالف الذكر 100- 17من المرسوم التنفيذي رقم  4و3نقطة /28المادة _  1
تجربة : المستحدثة للشباك الوحيد اللامركزي، إستراتيجية الاستثمار المحلي في ظل التشكيلة صبايحي ربيعة_  2

بين المأمول وحصيلة الاستقطاب والاستقرار، المجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية، مجلة سداسية تصدر عن 
  .22_21، ص، ص 2/2017كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، العدد 

  .19، المرجع نفسه، ص صبايحي ربيعة -  3
  .السالف الذكر 100-17من المرسوم التنفيذي رقم  8دة الما _ 4
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ز في نجاز المشروع، ويستمر المركإ مراحل دورات تكوينية لفائدة المستثمرين حول

   .الأعمال وتركيب المشروع لإستراتجية إعدادهتقديم خدماته للمستثمر عند 

بالتعاون الوثيق مع  الإقليميةيكلف مركز الترقية   :الإقليميةمركز الترقية  _4

 إستراتجيةنجاز بالمساهمة في وضع وإ  اختصاصهلجماعات المحلية التابعة لدائرة ا

 ا عن طريق تعبئة مواردها وطاقتهانشاطات الولاية، التي يوجد فيه وإثراءتنويع 

  : ويكلف بهذه الصفة

 للاقتصادتطوير المعرفة المثلى الممكنة القيام خصوصا عن طريق الدراسات ب _

محيط  باستحداثته قصد السماح للسلطات المحلية ، وكذا نقاط قو وإمكاناتهالمحلي 

قرارات مبنية على معطيات مطابقة  باتخاذالخاص، وللمستثمرين  للاستثمارمحفز 

  .المعني الإقليملواقع 

محلية محددة لفائدة  ، ومشاريعالاستثمارتشخيص ونشر وضمان ترقية فرص  _ 

  .المستثمرين

 طلاع على مختلف الفرص الموجودةبنك معطيات يسمح للمستثمرين بالإ وضع _

  .المحلي الاقتصادقطاع من قطاعات في كل 

على السلطات المحلية على مستوى الولاية  واقتراحه الاستثمارمخطط ترقية  إعداد_ 

  .نجازهاالأموال الضرورية لإجذب رؤوس  أنشطةوتنفيذ  وإعدادالمعنية، وتصور 

التدابير  واقتراحوتحديد العراقيل،  الأعمالومحيط  للاستثمارتقييم المناخ المحلي  _

  .1إلى السلطات المعنيةلرفعها 

                                                           

: ، حدود حرية الاستثمار الأجنبي في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرععواس فوزي_  1
بدون ذكر سنة المناقشة، ص  قانون الأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أكلي محند أولحاج البويرة،

30.  
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 انتظارائدة المستثمرين الموجودين، وفي لف الاستثماربعد  وضع خدمة متابعة ما _

تطبيق يبقى الشباك الوحيد اللامركزي للوكالة يتكفل ب أعلاهتنصيب المراكز المذكورة 

  .نهذا القانو  أحكام

  

  الاستثمارمن مزايا  للاستفادةالإجراءات الإلزامية : المطلب الثاني

الجزائري لاسيما في مجال  الاستثمارالكثيرة التي وجهت لسياسة  للانتقاداتنظرا    

وتعويضه بنظام  حنظام التصري إلغاء تم الاستثمارمن مزايا  الاستفادة إجراءات

 الاستثمارام به الوكالة الوطنية لتطوير الذي تتولى القي، )الأولالفرع (التسجيل 

 أن مسألةالسالف الذكر، غير  09-16من القانون رقم  26أحكام المادة حسب 

فمن جهة  لقانون الجديد تعد سلاحا ذو حديناهذا  لأحكاممن المزايا وفقا  الاستفادة

تقيده  أخرىالمالية، ومن جهة  الأعباءثقل  الأجنبيفهي تخفف على المستثمر 

 إلى ، الأمر الذي دفع المشرعإداريةفي مواجهة هيئات  الالتزاماتبمجموعة من 

كما تتولى عملية ،  )الفرع الثاني(1من المزايا  استفادتهبنظام المتابعة قصد  إقرانها

 نونمن القا 32ص المادة حسب ن الاستثمارهاته الوكالة الوطنية لتطوير  المتابعة

  .2الاستثمارالمتعلق بترقية  09-16رقم 

رة عن الوكالة في القرارات الصاد، )الفرع الثالث(إمكانية الطعن وللمستثمر حق 

 تمنحه المزايا المقررة له أن الأخيرةفي حالة رفض هذه  ،الاستثمارالوطنية لتطوير 

  .أو في حالة غبن، إياهبعد منحها  إلغائهافي حالة  أو

  

  

                                                           

، الدور الجديد للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار في تفعيل سياسة الاستثمار بلحارث ليندة، والي نادية_  1
  .350الأجنبي في الجزائر، المرجع السابق، ص 

  .المتعلق بترقية الاستثمار، السالف الذكر 09- 16من القانون رقم  32المادة  _ 2
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  الاستثمارات تسجيلنظام : الأولالفرع 

مصطلح التصريح قبل التطرق إلى نظام التسجيل لا بد منا التمييز بين    
والترخيص والتسجيل، فيقصد بالتصريح بالاستثمار ذلك الإجراء الإعلامي أو تلك 
الاستمارة التي يقوم المستثمر بملئها وإرفاقها بمجموعة من الوثائق المطلوبة في ملف 

وهذا ما نصت عليه الاستثمار وإيداعها لدى الوكالة المكلفة بتطوير الاستثمار، 
  .1 98-08مرسوم التنفيذي رقم من ال 04المادة 

كما يختلف التصريح عن الترخيص والاعتماد الذي تضمنته قوانين الاستثمار   
السابقة من حيث اعتبار الترخيص والاعتماد شرط أساسي لإنجاز المشروع 
الاستثماري بينما لا يشكل التصريح شرط إلزامي لإنجاز المشروع الاستثماري، لكن 

دا المستثمر الحصول على المزايا والضمانات المقررة بموجب في حالة ما إذا أرا
عليها، وهذا ما أكده المرسوم قانون الاستثمار أصبح التصريح شرط أساسيا للحصول 

  .منه 05في المادة  12-93التشريعي رقم 
المتعلق بتطوير الاستثمار على شرط التصريح  03-01كذلك نص الأمر رقم   

الوطنية لتطوير الاستثمار، من أجل الحصول على المزايا  بالاستثمار لدى الوكالة
د المستثمر من من ذات الأمر، كما يستفي 03فقرة  04المقررة قانونا وهذا في المادة 

، وهذا 2التصريح بالاستثمارالخدمات الإدارية التي يقدمها الشباك الوحيد في حالة 
        . السالف الذكر 03-01من الأمر  23طبقا لنص المادة 

والمتعلق  09-16من القانون رقم  04المادة  نصتأما فيما يخص نظام التسجيل   

نجازها لنظام التسجيل لدى قبل إ الاستثمارات ، بإلزامية خضوع3الاستثماربترقية 

                                                           

1
مارس  24الموافق  1429ربيع الأول عام  16المؤرخ في  98-08من المرسوم التنفيذي رقم  04المادة  _ 

 26الصادر في  16يتعلق بشكل التصريح بالاستثمار ومقرر منح المزايا وكيفيات ذلك، ج،ر،ج،ج عدد  2008
  .2008مارس 

2
لماستر الأجهزة المكلفة بتنظيم عملية الاستثمار في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة ا قبي طريق، بليلي رياض،  _ 

في الحقوق، تخصص القانون العام للأعمال، قسم قانون أعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بجاية، 
2014 .   

  .المتعلق بترقية الاستثمار، السالف الذكر 09- 16من القانون رقم  04المادة  _ 3
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جل الحصول على المزايا المقررة في ، وذلك من أالاستثمارطنية لتطوير الوكالة الو 

تلزم منا القيام بتعريف تسجيل يس ،الاستثمارتسجيل  إجراءهذا القانون، ولدراسة 

  ).ثالثا(لأثار التسجيل  بالإضافة ،)ثانيا(ثم شكل شهادة التسجيل ، )أولا( الاستثمار

  رستثماالاالمقصود بتسجيل : أولا

يعبر  مكتوب إجراء بأنه ،1021-17عرفته المادة الثانية من المرسوم التنفيذي رقم   

 بإنتاجالمتعلق  الاستثماريفي إنجاز المشروع  إرادتهبموجبه المستثمر عن كامل 

  . 09-16م ضمن مجال تطبيق القانون رقالخدمات، يدخل  أوالسلع 

مكتوب يقوم به  إجراءعن  نه عبارةيعرف على أ الاستثماريل تسج اشتراط  

نجاز مشروع رغبة في إ، والذي تكون لديه إرادتهالمستثمر يعبر من خلاله عن 

الخدمات التي تضمنها  أوالسلع  لإنتاج اقتصاديفي الجزائر، في نشاط  استثماري

الوكالة الوطنية  أمام الاستثمارتسجيل  إجراء اشتراط أن، كما الاستثمارقانون 

 أساسهشكلي على  إجراءالشبابيك التابعة لها، يعتبر  إحدى أو الاستثمارلتطوير 

، وتمكينها من متابعة المشاريع المنجزة من إحصائيات إعدادتتمكن السلطات من 

  .2الاقتصاديةوأثارها  الاستثمارعددها ونوعيتها، وتقييم سياسة حيث 

   :شكل شهادة التسجيل: ثانيا
كيفيات تسجيل وكذا  ،3منه 04في المادة  102-17حدد المرسوم التنفيذي رقم    

البيانات والعناصر التي تتضمنها شهادة  أهمشكل ونتائج الشهادة المتعلقة به، 

التسجيل المقدمة من طرف المستثمر والراغب في الحصول على المزايا، حتى تتمكن 

                                                           

، يحدد كيفيات تسجيل 2017مارس  05 المؤرخ في 102-17نفيذي رقم من المرسوم الت 02المادة  _ 1
  .2017مارس سنة  08الصادر في  16الاستثمارات، وكذا شكل ونتائج الشهادة المتعلقة به، ج،ر،ج،ج عدد 

  .72،حدود حرية الاستثمار الأجنبي في الجزائر، المرجع السابق، ص عواس فوزي_  2
3
  .الذكر، السالف 102-17من المرسوم التنفيذي رقم  04المادة  _ 
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إلى نجازه المزمع إ الاستثماريشاملة ودقيقة لطبيعة المشروع  الوكالة من معرفة

  .1يةجانب خصائصه التقن

قدمها كما تتجسد عملية التسجيل في ملئ استمارة تعتبر بمثابة شهادة تسجيل ت

  :، وهي مقسمة كالأتي2تحمل البيانات التالية الاستثمارالوكالة الوطنية لتطوير 

  :الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمارب معلومات خاصة _أ

  .الاستثمارطوير الوكالة الوطنية لت -

  .الوحيد اللامركزياسم الشباك  -

  .الاستثمارسجيل شهادة ت: العنوان -

  .الرقم والتاريخ -

  .ركزي على مستوى الولاية المعنيةاسم ولقب مدير الشباك الوحيد اللام -

  :معلومات خاصة بالمستثمر _ب

  .اسم ولقب طالب التسجيل -

  .تاريخ ومكان الميلاد -

  .العنوان -

  .رخصة السياقة وتاريخ صدورهاأو رقم بطاقة التعريف الوطنية  -

  :يالاستثمار  المشروعب معلومات خاصة _ج

  .الاستثمارنوع  -

  .الاستثمارمشروع تعيين ووصف  -

  .مكان تواجد المشروع -

                                                           

  .72، المرجع نفسه، ص عواس فوزي_  1
 المتعلق بترقية الاستثمار 09- 16استبدال نظام التصريح بنظام التسجيل حسب القانون رقم  بلحارث ليندة،_  2
، منظم من طرف كلية الحقوق 09-16موسوم بالإطار القانوني للاستثمار في ظل قانون رقم  اخلة يوم دراسيمد

  .5،6،ص ، ص 2017ماي  16والعلوم السياسية، قسم القانون الخاص، جامعة البويرة ، 



استحداث الوكالة الوطنية كجهاز لترقية الاستثمار الفصل الأول                     
 

33 

 

  .المنتوجات والخدمات المزمعة -

  .أو الخدمة الإنتاج الاسميةالقدرات  -

  .لمباشرة المتوقعة وكذا المتوفرةمناصب العمل ا -

ر مناصب العمل الموجودة ومبلغ لابد من ذك التأهيل إعادة أوفي حالة التوسع  -

  .أخر ميزانية ماليةالواردة في  الإجمالية الاستثمارات

  .نجاز المبرمة مع الوكالةمدة الإ -

  .للاستثمارالمبلغ التقديري  -

  .بالدينار ومنها بالعملة الصعبة الخاصة منها الأموالمبلغ  -

من المزايا المنصوص  الاستفادةفي  والمتمثلةالتسجيل  أثارذكر  إلى بالإضافة -

 عليها في هذا القانون، وتعهد بعدم التنازل عن العتاد المحصل عليه في ظل النظام

 الاستثماريم الكشف السنوي لتقدم المشروع بتقدي والالتزامالجبائي التفضيلي، 

  .1تطرأ على المشروعالوكالة الوطنية بجميع التغيرات التي قد  إعلام إلى بالإضافة

ن طلب التسجيل يختلف تماما عن طلب التصريح الذي كان فيما نلاحظ هنا بأ   

 ملئها ويودعها في الحينية تقدمها الوكالة للمستثمر يمضى عبارة عن وثيقة شكل

 لإجراءاتي يخضع مقبولا من تلك اللحظة، بعكس التسجيل الذ استثمارهويعتبر 

 الأجانبالمستثمرين خاصة  لاستنفارمما قد يكون سببا في المستقبل  كثيرة، إدارية

  .الاستثماريعقبة في سير مشروعهم الذي يعد  الإجراءمن جراء هذا  ،منهم

مؤهلة للوكالة تقوم المصالح ال ،يملئ المستثمر الورقة الخاصة بالتسجيل أنفبعد    

 102-17من المرسوم التنفيذي رقم  ،092بحسب المادة  الاستثمارالوطنية لتطوير 

                                                           

  .5،6 ، المرجع السابق، ص، صبلحارث ليندة_  1
  .كر، السالف الذ102_17من المرسوم التنفيذي رقم  09المادة  _ 2
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ن المزايا الجبائية الواردة النشاط غير مستثني من المزايا، وأهذا  أنجيدا من  بالتأكد

  .افق تماما القانون المنصوص عليهتو 

يكون التسجيل  أنيمكن  ، لا1أعلاهمن نفس المرسوم المذكور  10وحسب المادة    

       . في التشريع والتنظيم المعمول بهمافي الحالات المنصوص عليها  إلامحل رفض 

غفل المستثمر ذكر بعض إذا أيكون هذا التسجيل محل رفض مؤقت  أنكما يمكن 

وتلك الواردة في  الاستمارةفي البيانات الواردة داخل  اختلافكان هناك  أو ،البيانات

 غاية قيام المستثمر بالتعديلات اللازمة، كما إلىالوثائق الرسمية المقدمة، وذلك 

يمكن  الاختلاف أو الإغفالكان  إذايمكن تصحيح استمارة التسجيل على الفور 

  .2المستثمر عد موافقةبه في نفس الجلسة، وذلك ب التكفل 

وورد في القوائم  الاستثمارقانون  ل على نشاط لم يرد ضمنيشم الاستثمارمشروع    

نه يقابله لشروط الخاصة والمحددة قانونا، فإيتوفر على ا ذلك الذي لا أوالسلبية، 

تبليغ كتابي ومبرر، وموقع عليه  الرفض من طرف الوكالة ويتم هذا الرفض في شكل

  .طرف مسؤول الوكالة المؤهل بذلك من

  أثار التسجيل: ثالثا

المقدمة من طرف المستثمر بواسطة  للاستثمارالتسجيل  إجراءاتبعد استيفاء   

 إحدى أو ،الاستثمارل لدى الوكالة الوطنية لتطوير شهادة التسجي أو استمارة

فيه  الاستثمارشاط المراد العناصر ومطابقتها للن أووكالاتها المحلية،جميع البيانات 

لى نه يترتب عللتشريع والتنظيم المتعلق بها، فإنه غير مستثنى من المزايا طبقا وإ 

  :نوجزها فما يلي الآثارهذه العملية مجموعة من 

                                                           

  .، السالف الذكر102-17من المرسوم التنفيذي رقم  10المادة  _ 1
  .6،7ص  .،المرجع نفسه، صبلحارث ليندة_  2
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 الاستفادة، أخرى إجراءات أيبقوة القانون ودون  الاستثمارتسجيل  إجراءيخول  -

، 1 09-16من قانون رقم  15لىإ 12من  نجاز المحددة في الموادمن مزايا الإ

  .أنشأتهاإلى المواد التي  الإشارةوتدون هذه المزايا في شهادة التسجيل مع 

  :كل من للاستثمارفقة المسبقة من المجلس الوطني تخضع للموا -

أو يفوق خمسة ملايير دينار التي يساوي مبلغها  الاستثماراتالمزايا التي تمنح  _أ

  .جزائري

أهمية خاصة التي تمثل  للاستثماراتتمنح  أننها التي من شأ الاستثنائيةالمزايا  _ب

  .الوطني للاقتصادبالنسبة 

ي التغييرات ف الاعتباربعين  سجيل محل تعديلات مع الأخذيكون الت أنيمكن  -

 من المزايا الاستفادةخلال مدة  تطرأ أننها عناصر شهادة التسجيل التي من شأ

 اسم أوالتسمية  أوالموطن الجبائي  أولاسيما منها المعلومات المتعلقة بالموقع 

وكذا كل التغييرات المقبولة بالنظر للتشريع  ،شكل ممارسة النشاط أوالتجاري  الشركة

والتنظيم المعمول بهما، وتتم التعديلات بناء على طلب المستثمر مرفوقة بالوثائق 

المرسوم المنصوص عليها في الملحق الخامس من  الأشكالالمبررة، مقدمة حسب 

المجلس  لاختصاصالخاضعة  الاستثماراتفيما يخص  أما، 102- 17التنفيذي رقم 

 .2الأخير بخصوص كل طلب تعديلهذا  يشترط موافقة ،للاستثمارالوطني 

  من المزايا ستفادةالامتابعة قصد نظام ال: الفرع الثاني

 الاستثماريةعملية متابعة جميع المشاريع  الاستثمارتتولى الوكالة الوطنية لتطوير    

 عن منح هذه الشهادة الأولىالمسؤولة  باعتبارها ،المتحصلة على شهادة التسجيل

والمشرفة الرئيسية على متابعة الحصول على المزايا، كما تفرض عقوبات على 

                                                           

  .المتعلق بترقية الاستثمار، السالف الذكر 09-16من القانون رقم  15، 14، 13، 12المواد  _ 1

  .74،75السابق، ص، ص ، حدود حرية الاستثمار الأجنبي في الجزائر، المرجع عواس فوزي_  2
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، 1التسجيل التي تعهد بها داخل شهادة بالتزاماته إخلالهفي حال  الأجنبيالمستثمر 

نظام منح  إلى ،)أولا(نتطرق  أنكيفية المتابعة هذه لابد من  إلىنتطرق  أنلكن قبل 

  .)ثانيا(إجراءات المتابعة المزايا ثم 

  نظام طلب منح المزايا: أولا

تسجيل  لإجراء الامتيازاتلمستثمر الراغب في الحصول على ا استفاءبعد    

والمتمثل  الأخر الإداري الإجراءيستكمل  أنجانب ذلك،  إلىينبغي عليه  الاستثمار

التي تتميز  والأوصاففي طلب منح المزايا، ويقصد بالمزايا مجموعة الخصائص 

مثيلاتها التي تقام وفقا  عن الاستثمارقانون  لأحكامبها المشروعات المقامة وفقا 

الإطار تعريف طلب منح المزايا ، وعليه سنتناول في هذا 2الأخرىالقوانين  لأحكام

  ). 2(طلب منح المزايا لإجراءوالقيمة القانونية  ،)1(

  :تعريف طلب منح المزايا  _1

يعرف طلب منح المزايا  ،983-08من المرسوم التنفيذي رقم  16حسب المادة    

شكلي يبدي من خلاله المستثمر رغبته في انجاز الاستثمار في  إجراء :"نهعلى أ

 الاستثمارلمنصوص عليها في قانون السلع والخدمات ا لإنتاجنشاط اقتصادي 

 إلى بالإضافة، الأخيرةوالقابل للحصول على المزايا من خلال المطالبة بهذه 

  ".م الذي يرغب في الاستفادة منهللنظا الإشارة

المنفردة من خلال  وبإرادتهرغبة المستثمر  أنيتبين لنا من خلال هذا التعريف    

للوكالة الوطنية  بتقديم طلب، الاستثمارمن المزايا المقررة في قانون  الاستفادةطلب 

                                                           

، الدور الجديد للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار في تفعيل سياسة الاستثمار بلحارث ليندة، والي نادية_  1
  .356الأجنبي في الجزائر، المرجع السابق، ص 

في عائق : ، تعدد الجهات المكلفة بتطبيق أحكام قانون الاستثماربن عبد الحق كهينة، بن عزوز هانية _ 2
  .32،33سبيل تفعيل العملية الاستثمارية، المرجع السابق، ص

  .سالف الذكرال 98-08مرسوم التنفيذي رقم من ال 16المادة _  3
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متعلق بتطوير ال 03-01رقم  الأمرفي  الاستثمارب بعد تصريحه الاستثمارلتطوير 

ح صبأ الاستثمارلق بترقية المتع 09-16رقم  أما في القانون، )الملغى( الاستثمار

نوع المزايا  إلى بالإشارة الاستثماريملفه  وإرفاق، الاستثمارتي بعد مرحلة تسجيل يأ

 أو مزايا مرحلة الاستغلال) أ(التي يريد الحصول عليها سواء خلال مرحلة الانجاز

  .1)ب(

  :مرحلة الانجاز_ أ

تدخل مباشرة في إنجاز  09-16من القانون رقم  12ا المادة نصت عليه وهي ما

  .الاستثمار

 أو ،من الرسم على القيمة المضافة فيما يخص السلع والخدمات المستوردة الإعفاء -

  .الاستثمارفي إنجاز  المقتناة محليا التي تدخل مباشرة

العقاري، عن كل  الإشهارمن دفع حق نقل الملكية بعوض والرسم على  الإعفاء -

  .المعني الاستثمارإطار المقتنيات العقارية التي تتم في 

 الوطنية الأملاكالعقاري ومبالغ  الإشهارمن حقوق التسجيل والرسم على  الإعفاء -

ية وغير المبنية الموجهة لإنجاز العقارية المبن الأملاكعلى  الامتيازالمتضمنة حق 

  .الممنوح الامتيازدة الدنيا لحق ، وتطبيق هذه المزايا على المالاستثماريةالمشاريع 

المحددة من قبل مصالح  ،يجارية السنويةالإ وةالإتامن مبلغ % 90تخفيض بنسبة  -

  .نجازأملاك الدولة خلال فترة الإ

سنوات من الرسم العقاري على الملكيات العقارية التي ) 10(لمدة عشر  الإعفاء -

  .الاقتناءمن تاريخ  ابتداء، الاستثمار إطارتدخل في 

للشركات والزيادات في  التأسيسيةمن حقوق التسجيل فيما يخص العقود  الإعفاء -

 .رأس المال

                                                           

  .76،77، حدود حرية الاستثمار الأجنبي في الجزائر، المرجع السابق، ص، ص عواس فوزي_  1
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   :مرحلة الاستغلال _ب

بناءا على محضر تعده  الاستغلالبعد معاينة المشروع في مرحلة  تمنح هذه المزايا

المصالح الجبائية، بطلب من المستثمر لمدة ثلاث سنوات وهذه المزايا نصت عليها 

  :كالأتيوهي  ،091-16قرتها الثانية من قانون رقم في ف 12المادة 

  .أرباح الشركاتمن الضريبة على  الإعفاء_ 

  .الإعفاء من الرسم على النشاط المهني _

الايجابية السنوية المحدد من قبل  الإتاوةمن مبلغ % 50تخفيض بنسبة  -

  .أملاك الدولةمصالح 

:، وهي تتمثل فيإضافية أخرىزيادة عن تلك المزايا الممنوحة هناك مزايا   

 :المنشئة لمناصب الشغل أو/و متيازالالفائدة نشاطات ذات  الإضافيةالمزايا  _1

لا تلفي المزايا : " على مايلي 09-16من القانون رقم  15ص المادة تن حيث

التحفيزات الجبائية والمالية خاصة المنشئة  أعلاه 13و 12المحددة في المادتين 

ت الصناعية بموجب التشريع المعمول به لفائدة النشاطات السياحية والنشاطا

  .والنشاطات الفلاحية

لك المنشئة بموجب التشريع يؤدي وجود عدة مزايا من نفس الطبيعة سواء ت كما لا

ا، وفي هذه الحالة تطبيقها مع إلىالمعمول به و المنصوص عليها في القانون 

  .2"الأفضليستفيد المستثمر من التحفيز 

المشرع الجزائري قد منح للمستثمرين تحفيزات جبائية  أنيفهم من نص هذه المادة    

أو   في قطاع السياحة والنشاطات الصناعية  بالاستثمارالذين يقومون  لأولئكومالية، 

 العاملة وتوفر مناصب شغل للقضاءكبر عدد ممكن من اليد الفلاحية، التي توفر أ

                                                           

  . ، السالف الذكر 09-16من قانون رقم  12/2المادة  _ 1
  .، السالف الذكر09- 16من القانون رقم  15المادة _  2
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  .على البطالة

       :الوطني قتصادللاالخاصة  ذات الأهمية ستثماراتالالفائدة  الاستثنائيةالمزايا  _2

 تستفيد من المزايا: " على مايلي 09-16من قانون رقم  17تنص المادة 

الوطني، والمعدة على  قتصادللاخاصة  أهميةتمثل التي  ستثماراتالا الاستثنائية

تبرم الوكالة هذه  ،....بين المستثمر والوكالة متفاوض عليها تفاقيةا أساس

  .1"ستثمارللاموافقة المجلس الوطني بعد  تفاقيةالا 

الهامة  الاستثماراتديد طبيعة هذه المناطق ونوعية ترك المشرع موضوع تح   

من المادة  الأولىهو منصوص عليه في الفقرة  ما حسب للاستثمارللمجلس الوطني 

أبدا ، وهو ما قد يتسبب في عدم دخول هذا النظام حيز التطبيق أعلاهالمذكورة  17

ثر سلبي وهذا التمييز له أمن طرف المجلس  أصلاقائمة هذه المناطق لم تحدد  لأن

شرع هذا الأجدر لو تدارك الملقانون السالف الذكر، وكان لعلى الطابع التحفيزي 

  .2الخلل

على  الاستثمارالمتعلق بترقية  09-16من القانون رقم  18مادة كما نصت ال   

أعلاه  17المذكورة في المادة  ستثنائيةالاتتضمن المزايا  أنيمكن " : مايلي

  :تيمايأ

إلى تصل  أناعلاه لفترة يمكن 12المذكورة في المادة  ستغلالالاتمديد مدة مزايا  _

  .سنوات) 10(عشر 

والجبائية  تخفيض طبقا للتشريع المعمول به، للحقوق الجمركية أو إعفاءمنح _ 

 أو والإعاناتذات الطابع الجبائي  الأخرى قتطاعاتالاوالرسوم وغيرها من 

                                                           

  .، السالف الذكر09- 16من القانون رقم  17المادة _  1
، المركز القانوني للمستثمر الأجنبي في القانون الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماستر في القانون نبهي رشيد_  2

ة، جامعة أكلي محند أولحاج، البويرة في قانون الأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسي: الخاص، تخصص
22/01/2017.  
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ت التي قد تمنح بعنوان مرحلة الدعم المالي، وكذا كل التسهيلا أوالمساعدات 

  ـ أدناه 20لمادة ا أحكامنجاز للمدة المتفق عليها حسب الإ 

أو تخفيضات للحقوق  أو إعفاءاتلمنح  ستثمارللايؤهل المجلس الوطني  _

 أسعارالرسوم، بما في ذلك الرسم على القيمة المضافة المطبق على  أوالضرائب 

الصناعية الناشئة، حسب الكيفيات  الأنشطة إطارالسلع المنتجة التي تدخل في 

  .1"سنوات) 05(تتجاوز خمس  المحددة عن طريق التنظيم، ولمدة لا

طلب منح المزايا في  إلىالمشرع  أشار  :القيمة القانونية لطلب منح المزايا _2

 03الذي يتعلق بتحديد المزايا من خلال المادة  101-17المرسوم التنفيذي رقم 

نظام تطرق إلى  الاستثماربترقية  المتعلق 09-16الجديد رقم نه، وفي القانون م

هذه الفكرة في المادة  إلى أشارطلب منح المزايا بالتفصيل في معظم مواده، حيث 

تحديد النظام المطبق  إلىيهدف هذا القانون " : منه التي تنص على مايلي الأولى

لإنتاج السلع  قتصاديةالاالمنجزة في النشاطات  والأجنبيةالوطنية  ستثماراتالاعلى 

  ".والخدمات

القسم  أماالمزايا بصفة عامة،  إلىتطرق الفصل الثاني من نفس القانون  وفي   

، وفي القسم الثالث للاستفادةالقابلة  الاستثماراتدرج فيه المزايا المشتركة لكل الثاني أ

وفي والمنشئة لمناصب الشغل،  الامتيازلفائدة النشاطات ذات  الإضافيةتناول المزايا 

الأهمية الخاصة ذات  الاستثماراتدة لفائ الاستثنائيةالقسم الرابع حدد المزايا 

  .2الوطني للاقتصاد

الممنوحة كبير فيما يخص المزايا  اهتمام أولىالمشرع الجزائري  أنوهذا يدل على   

  .واستقطابه الاستثمارشجيع على لتجل اللمستثمرين وهذا كل من أ
                                                           

  .، السالف الذكر09- 16من القانون رقم  18المادة _  1
-16، المركز  القانوني للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار في ظل قانون رقم عشيو سعاد، شعلال سميرة_  2

  .45، المرجع السابق، ص 09
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  نظام المتابعة: ثانيا 

وكذا أحكام  09-16من القانون رقم  ،331و32ادتين بالرجوع لأحكام نص الم 

تابعة للوكالة ، نجد أن جميعها تسند مهام الم1042-17التنفيذي رقم المرسوم 

أخرى مختلفة وهذا كله  إدارية، لكن أشركت معها أجهزة الاستثمارالوطنية لتطوير 

 من أجل ألا تكون عمليات منح المزايا وسيلة لتبديد المال العام، وصرفه في مجالات

  .وسيلة من وسائل التهرب الضريبي الوطني أو الاقتصادلا تعود بالفائدة على 

  :ستثمارالالوكالة الوطنية لتطوير بالنسبة ل _أ

 خلال مرافقة ومساعدة المستثمرين ظيفتها الأساسية في المتابعة منتمارس و   

نجاز المشروع، وتهدف هذه المختلفة عن تقدم نسبة إ الإحصائيةوجميع المعلومات 

  :تحقيق غرضين أساسيين هما إلىالوظيفة 

من  الاستفادةالأجانب حتى يتمكنوا فعلا من  تقديم يد المساعدة للمستثمرين لاسيما -

تلك المزايا هذا من جهة، ومن جهة أخرى مساعدتهم في تخطي مختلف المشاكل 

  .استغلالهاة شاريعهم أو خلال فتر نجازهم لمقيل التي قد تعترضهم، خلال فترة إوالعرا

 الاستثماريةية حقيقية على مختلف المشاريع تمكين الوكالة من ممارسة رقابة فعل -

المستثمر الأجنبي بتنفيذ جميع جازها ومدى قيام نلأجل التحقق فعلا من مناسبة إ

  .3 الممنوحةإطار المزايا المكتتبة، في  الالتزامات

  

  

                                                           

  .، السالف الذكر09-16رقم من القانون  33، 32انظر المادة _  1
2
، يتعلق بمتابعة الاستثمارات والعقوبات المطبقة 2017مارس  05، مؤرخ في 104-17مرسوم تنفيذي رقم  _ 

  .2017مارس  08صادر بتاريخ  16في حالة عدم احترام الالتزامات والواجبات المكتتبة، ج، ر، ج، ج عدد 
للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار في تفعيل سياسة الاستثمار  ، الدور الجديدبلحارث ليندة، والي نادية_  3

  .357،358الأجنبي في الجزائر، المرجع السابق، ص،ص 
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  :فهي تتمثل في كل من: بالنسبة للإدارات والهيئات الأخرى_ ب

:دارة الجبائية والإدارة الجمركيةالإ _1   

المكلفين بها وكذا الوجبات المكتتبة  للالتزاماتتسهر على احترام المستثمرين  حيث  

السالفة  الإدارات التي تمارسهاالمزايا الممنوحة، كذلك تتم هذه المتابعة  إطارفي 

  .1والاستغلالحلتي الإنجاز خلال مر من المزايا  الاستفادةالذكر، طوال فترة 

  :إدارة الأملاك الوطنية _2

من أجل  امتيازهاظ وجهة الوعاء العقاري الممنوح حيث تتولى مهام التأكد من الحف  

ة طوال كل فترة وتمتد المتابع الامتياز، وفقا لعقد منح الاستثماريإنجاز المشروع 

  .2الامتيازمنح حق 

  :للعمال الأجراء جتماعيةالاالصندوق الوطني للتأمينات  _3

من رفع مدة المزايا  استفاديقوم المستثمر الذي  أنحيث يتولى مهام السهر على    

منصب شغل  100أكثر من  لإحداثهسنوات نظرا ) 05(خمس  إلى الاستغلال

 إعدادمن تاريخ  احتسابهامتابعة خلال مدة خمس سنوات يبدأ دائم،وتتم هذه ال

 لعدد العمال عن هذا الحد سيؤدي لا انخفاضوكل  ،الاستغلالمحضر الدخول في 

  .3إلى التجريد من المزايامحالة 

 حالعقوبات المقررة في حال الإخلال بالتزاماته والواجبات المكتتبة في إطار من: الثاث

  المزايا

جد صريحة وواضحة في مسألة المتابعة  09-16لقد كانت أحكام القانون رقم   

على صرامة وشدة هذه  104-17للمشاريع الاستثمارية، وأكد المرسوم التنفيذي رقم 

                                                           

، الدور الجديد للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار في تفعيل سياسة الاستثمار بلحارث ليندة، والي نادية_  1
  .358،359الأجنبي في الجزائر، المرجع السابق، ص، ص 

  .، السالف الذكر104-17من المرسوم التنفيذي رقم  02المادة  _ 2
  .، السالف الذكر104-17من المرسوم التنفيذي رقم  03المادة  _ 3
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البدء في انجاز المشروع الاستثماري خلال الآجال المتابعة من خلال ضرورة 

المحددة، مع إرسال الكشف السنوي لتقدم المشروع، وعدم التنازل عنه أو تحويله إلا 

من السلطات المختصة، دون أن ننسى ضرورة استغلال  بعد الحصول على إذن

اسهم العقار وفقا لوجهته الأصلية، والاحتفاظ بعدد المستخدمين المكتتب على أس

    .1المزايا، كما توكل لمسؤول الوكالة سلطة العقوبات

  :بإعداد الكشف السنوي لتقدم المشاريع لتزامالا  احترامعقوبات تنجر عن عدم  _أ

للمستثمر عن  إشعاريقع على عاتق الوكالة ممثلة في الهياكل المؤهلة لها بتقديم   

بتبرير أسباب  إلزامهطريق رسالة موصى عليها يتعلق بجميع حقوقه في المزايا، مع 

 بإلغاءجرد من حقوقه في المزايا  وإلاخلال مدة أقصاها شهرا كاملا،  الالتزامعدم 

، ويتم التجريد من الحق في المزايا بنفس الطريقة إليه الاستماعشهادة تسجيله، دون 

عقوبات أخرى تفرض عليه وفقا  إلى بالإضافةالتي تم بموجبها التسجيل، هذا 

  .2للتشريع والتنظيم المعمول بهما
  :والواجبات المكتتبة الأخرى لتزاماتالا  احترامعقوبات تنجر عن عدم  _ب

 للالتزامات احترامهدم في حال عكذلك يجرد كل مستثمر من الحقوق في المزايا 

نونية المحددة القا الآجالخلال  إليه والاستماع اعذراهوالواجبات المكتتبة، لكن شرط 

فتتم  الآجالانقضت هذه  إذاالأعذار، أما  إرسالمن تاريخ  ابتداءبستين يوما كاملة 

  .3للمستثمر الاستماعالتجريد حتى  عقوبة إصدارمباشرة 

مختلفين لتسليط عقوبة الجرد من  بإجرائيين استعانري المشرع الجزائنلاحظ أن    

كما نلاحظ  ،عذارالإ وإجراءالمسبق  شعارالإ إجراءحقوق المستثمر في المزايا، وهما 

                                                           

1
الدور الجديد للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار في تفعيل سياسة الاستثمار  بلحارث ليندة، والي نادية، _ 

  .359الأجنبي في الجزائر، المرجع السابق، ص 
  .، السالف الذكر104-17من المرسوم التنفيذي رقم  12، 11، 10المواد  _ 2
  .، السالف الذكر104- 17من المرسوم التنفيذي رقم  14، 13المواد  _ 3
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تتولى الهيئات المخصصة دعوة  الإشعار إجراءأن الفرق بينهما يكمن في كون أن 

الكشف السنوي  بإعداد الالتزاممة لعدم التبريرات اللاز  مكاتبها لتقديم إلىالمستثمر 

نه يجرد مباشرة من هذا الأخير عن ذلك فإ امتنع، وفي حالة ما الاستثمارلتقدم 

يمكن أن  عذار لاالإ إجراءحقوقه في المزايا وتلغى شهادة التسجيل في حين أن في 

  .1وتوضيحاتهثمر لأجل تقديم دفاعه بعد السماع للمست إلاعقوبة التجريد  إصداريتم 

  إمكانية الطعن: الفرع الثالث

ة التجريد في عقوب الاستثمارتعسف الوكالة الوطنية لتطوير  حماية للمستثمر من   

 حق الطعن القضائيالاستفادة من المزايا، خول القانون للمستثمر  من الحق في

رار ضد ق الاستثمارفي مجال  ،)ثانيا( مام لجنة الطعن المختصةأوالطعن  ،)أولا(

  .2التجريد من الحق في المزايا

  حق الطعن القضائي : أولا

في حقوقهم عن طريق مجموعة من الضمانات أهمها حقهم  يسعى الأفراد لحماية   

أثناء الطعن في مقرارات منح المزايا، فبهذا  الاستثماراتالقضاء في مجال  إلىاللجوء 

، 3المعنية الإدارةالقضاء في حالة نشوب نزاع بينه وبين  إلىيمكن للمستثمر اللجوء 

 09-16 رقم من قانون 11ن خلال المادة وقد دعم هذه الفكرة المشرع الجزائري م

وذلك دون المساس بحقه  ".......تنص على أنه التي  الاستثمارالمتعلق بترقية 

  ".وء إلى الجهة القضائية المختصةاللج

                                                           

، الدور الجديد للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار في تفعيل سياسة الاستثمار ليندة، والي نادية بلحارث_  1
  .360،361 ص.الأجنبي في الجزائر، المرجع السابق، ص

  .361، المرجع نفسه، ص بلحارث ليندة، والي نادية _ 2
 09-16في ظل قانون رقم  الاستثمار، المركز القانوني للوكالة الوطنية لتطوير عيشو سعاد، شعلال سميرة_  3

  .57المرجع السابق، ص 
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ولتوضيح أكثر سوف نقوم بتحديد الجهة التي يقدم أمامها الطعن القضائي وأهم 

  .إجراءات تقديم هذا الأخير

  :الجهة التي يقدم أمامها الطعن القضائي_ 1

أو الوكالة الوطنية  للاستثمارن مزايا يقدمها المجلس الوطني يستفيد المستثمر م  

هذه الأخيرة لقرار سحب المزايا يحق للمستثمر اللجوء  اتخاذ، وعند الاستثمارلتطوير 

أمام مجلس  للاستثمارالمجلس الوطني  الطعن القضائي، كما يرفع ضد قرارات إلى

 المركزية نظرا لكون المجلس هيئة  الإداريةالدولة المختص في الطعون ضد القرارات 

الإدارية في المادة ، كما نص على ذلك قانون الإجراءات المدنية و 1إدارية مركزية

  .منه 901

المركزية يتم  الإداريةالصادرة عن السلطات  الإداريةحيث أكدت على أن القرارات   

تتمتع  الاستثمارالوكالة الوطنية لتطوير  وباعتبار، 2الطعن فيها لدى مجلس الدولة

المالي وكونها مؤسسة عمومية، التي يكون مقرها في  والاستقلالبالشخصية المعنوية 

من قانون  800طبقا للمادة  ،الإداريةيرفع الطعن في قراراتها أمام المحاكم  ،الجزائر

ففي  الإجراءات المدنية والإدارية، أما بالنسبة لميعاد رفع الطعن أمام المحاكم الإدارية

نح المزايا كما ورد في قانون مدة أربعة أشهر من تبليغ المستثمر بقرار رفض م

  .3منه 829والإدارية المادة المدنية  الإجراءات

  :الطعن القضائيإجراءات تقديم  _2

صراحة على  الاستثمارق بتطوير وترقية المتعل 09-16لم ينص قانون رقم    

رجوع ال إلىجوازها مما يدفعنا  إلى بالإشارةالطعن القضائي، بل اكتفى فقط  إجراءات

                                                           

، المعاملة الإدارية للاستثمار في النشاطات المالية وفقا للقانون الجزائري، المرجع السابق، ص، أوباية مليكة_  1
  .444،445ص 

  .، السالف الذكر09-08ن القانون رقم م 901المادة  _ 2
  .، السالف الذكر09-08من القانون رقم  829المادة  _ 3
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، ومن خلال هذا الأخير والإداريةالمدنية  الإجراءاتقانون للقواعد العامة المقررة في 

 إلىالمسبق من طرف المستثمر أثناء اللجوء  الإداريالتظلم  إلزاميةلنا عدم يتضح 

الوطني عند تقديم الطعن ضد قرارات المجلس  الإداريةمجلس الدولة أو المحكمة 

  .الاستثماروالوكالة الوطنية لتطوير  للاستثمار

يتوجب على المستثمر بأن يقدم عريضة مكتوبة موقعة من طرف محامي لدى   

، ويرفع دعوى للاستثمارمجلس الدولة، أثناء الطعن ضد قرارات المجلس الوطني 

 الإداريةبعريضة مكتوبة موقعة من محامي فيما يتعلق بقرارات الوكالة أمام المحكمة 

لدى أمانة ضبط  إيداعهمالا الحالتين يتوجب توفر بيانات في العريضتين ويتم وفي ك

القرار  إصداريتم  الإجراءاتبعد دفع الرسم القضائي، وبعد هذه  الإداريةالمحكمة 

ليقوم  إصدارهالسابق  الإداريتأييد للقرار بال إماالقضائي من الجهات المختصة، 

 .1بإلغاء القرار المطعون فيهالقرار لتقوم بعدها الهيئة  بإلغاءالمستثمر بتنفيذه أو 

  المختصةحق الطعن أمام لجنة الطعن  :ثانيا

الطعن أمام لجنة  إمكانيةيحق للمستثمر أيضا  نهن القضائي فإالطع إلى بالإضافة  

من المزايا من طرف  الاستفادةيتعرض له من غبن فيما يخص  الطعن، بسبب ما

، وهذا ما أكدته الاستثماربتطوير مكلفة بتنفيذ التشريع الخاص  ما إدارةهيئة أو 

حيث أنها نصت على  الاستثمارالمتعلق بترقية  09-16من القانون رقم  11المادة 

كلفة بتنفيذ هذا أو هيئة م إدارةيحق للمستثمر الذي يرى أنه قد غبن من  :"أنه

سحب أو تجريد من  إجراءمن المزايا أو كان موضوع  ستفادةالاالقانون بشأن 

أدناه، الطعن أمام لجنة تمدد تشكيلتها  34الحقوق شرع فيه تطبيقا لأحكام المادة 

  ".طريق التنظيموتنظيمها وسيرها عن 

                                                           

-16، المركز القانوني للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار في ظل قانون رقم عيشو سعاد، شعلال سميرة_  1
  .59_58، المرجع السابق، ص، ص 09
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ي يخدم مهم أساس وامتيازحد ذاته أنه حافز كما أنه يعتبر هذا الطعن في    

  .1حقه استرجاعالمستثمر في 

من تاريخ التبليغ  ابتداءيوما ) 15(طعن خلال مدة خمسة عشركما يمارس هذا ال    

في حالة  الإخطارعلى الأقل ابتداء من تاريخ ) 02(وشهرين ،الاحتجاجبالقرار محل 

 أثار القرار المطعون فيه إيقافأو الهيئة المعنية، يترتب على الطعن  الإدارةصمت 

لفصل في الطعن أمام لجنة تدابير تحفظية، كما يتم ا اتخاذ الإدارة بإمكانلكن 

  .2الإدارة أو الهيئة المعنية بالطعنالطعن في أجل شهر واحد وبقرار له حجية أمام 

طاعات من ممثلين للوزراء المنتمون للق الاستثمارتتشكل لجنة الطعن في مجال    

المكلف بالمالية، وممثل عن الوزير المكلف ، والوزير بالاستثمارالمختلفة المعنية 

حلية وممثل عن الوزير المعني بالعدل وعن الوزير المكلف بالداخلية والجماعات الم

الممثلين الذين تم ذكرهم أعلاه أنهم  ، ويعتبر هؤلاء3موضوع الطعن بالاستثمار

تم عقد ، ويالاستثمارمن الوزير المكلف بترقية نون بموجب قرار أعضاء يعي

 الاجتماعاتويتم عقد  ،الاستثماراتالوزارة المكلفة بترقية  للجنة بمقر الاجتماعات

بالخبراء  الاستعانة، كما يمكن لرئيس اللجنة بالاستثمارللجنة بمقرر الوزارة المكلفة 

للمساعدة على أداء المهنة على أكمل وجه، كما تعتبر اللجنة هيئة سياسية يمثل 

، غير أنه لم 4الاستثماراتترقية قرار من الوزير المكلف بأعضائها وتعينهم بموجب 

 استقلاليةلنا عدم يؤكد  عضويتهم بالنسبة لهؤلاء الممثلين، هذا ما انتهاءتحدد كيفية 

  .أعضاء اللجنة

                                                           

، الاستثمارات الأجنبية في القانون الجزائري، بدون طبعة، دار هومة للطباعة والنشر عيبوط محند وعلي_  1
  .74، ص 2013زائر والتوزيع، الج

  .75، المرجع نفسه، ص عيبوط محند وعلي_  2
أكتوبر  09الموافق  1427رمضان عام  16، المؤرخ في357- 06من المرسوم التنفيذي رقم  02المادة  _ 3

  .، يتضمن تشكيلة لجنة الطعن المختصة في مجال الاستثمار وتنظيمها وسيرها2006سنة 
   .، السالف الذكر357- 06تنفيذي رقم من المرسوم ال 04، 03المواد  _ 4
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